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إهداء

والحب إلى  إلى بسمة الحياة وسر الوجود ومعنى الحنان  

ولا يغني غناه أي أحد أبي  من لن يتكرر في الحياة

العزيز الغالي، أدامه وحفظه االله لي.

إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي، إلى أمي الحبيبة فـأنتي  

سعادتي وكل حياتي، أدامك االله بالصحة والعافية.

أمي وأبي أعز ما أملك في الوجود.

إلى زوجي الكريم، إلى أختي الغالية هناء وأولادها إكرام و إيناس، وأشرف ونور  

عيني إياد.

إلى إخوتي وأعز الأشخاص على قـلبي بدر الدين، وعبد المنعم وعلاء الدين وعبد  

الواحد أدامكم االله لي.

االله.إلى أقـاربي وأهل زوجي من قريب أو بعيد أدامكم  

إلى زملائي وزميلاتي ورفيقـات دربي في مشواري الدراسي: وفـاء، رندة

إلى كل من سقط من قـلمي سهوا.

أهدي هذا العمل



عرفـانشكر و 

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب  

.ووفقنا في إنجاز هذا العمل

أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى الأستاذ الفـاضل " سغني صالح" الذي لم يبخل  

هذا البحث.إتمامعليا بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت عونا لي في  

لود خلف االله" والأستاذ " عادل  أتوجه بالشكر والامتنان أيضا إلى الأستاذ "ميو  

دحموش فـايزة" والأستاذ  الرؤوف دبابش" والأستاذة "ستاري" والأستاذ " عبدم

سعيد"."طيار  

دعدوعةإلهام



مقدمة

أ

مقدمة

لا یختلف إثنان في أن مستقبل الأمة یكمن في أجیالها الصاعدة، هذه الأخیرة التي تتشكل 

تیة مختلفة، لعل أهمها، مرحلة الطفولة، هذه ة یمر بها الإنسان عبر مراحل حیامن فئات عمومی

المرحلة التي تتمیز عن باقي مراحل الإنسان العمریة، ببناء وتكوین شخصیة الطفل وصقلها 

مناحي الحیاة، حتى یخرج لنا كعنصر صالح في المجتمع یتفاعل وتلقینه تربیة كاملة في شتى 

مع محیطه بایجابیة یؤثر فیه ویتأثر.

عكسته عنایة الشرائع السماویة الشریحة والفئة التي تتمیز بهشاشتها وسیاستها فأهمیة هذه 

ومن دیننا الإسلامي الحنیف  إذ أعطى للإنسان عامة وللطفل خاصة المكانة التي یستحقها، إذ 

عني به بالنشء وتربیته التربیة الكبیرة وأقر له في هذا الإطار حملة من الحقوق سواء كانت 

یة أو حتى مالیة، هذا من ومن جهة أخرى نجد موضوع حقوق الطفل أحد أهم شخصیة أو معنو 

المسائل التي تتربع على هرم حقوق الإنسان على الصعید الدولي وتحتل مكانة مهمة في 

البحوث والدراسات الحقوقیة في عالم الیوم.

والجسدیة، وبالتالي إن القاصر أو الطفل یمثل تلك الفئة التي لم تكمل وتتم قدراتها الذهنیة 

فهو غیر مسؤول على تصرفاته وفي العدید من الأحیان لا یعي حجم المخاطر الناجمة عن 

السلوكات التي یقوم بها والتي قد تؤدي إلى جرائم دون أن یدرك الضرر أو الخطورة التي قد 

تنتج نتیجة الفعل الضار المجرم في التشریعات العقابیة.

ي تم ذكرها سابقا، وطبیعة المرحلة العمریة الحساسة والهشة التي ممیزات وصفات الطفل الت

محیطة به والمسیطرة على أحاسیسه وانفعالات، وامل والظروف المعنویة والمادیة الیمر بها، والع

الطفل لنفس الأحكام والقواعد القانونیة المتعلقة بالإجراءات إخضاعتجعل من الظلم والتعسف 

أهلا للمسؤولیة الكاملة عن تي یخضع لها الشخص البالغ العاقل الذي یكونالجنائیة والعقابیة ال

الأفعال الجرمیة التي یقوم بها والتي تكون محلا للعقاب كما هم منصوص علیه في التشریعات 

العقابیة، كإخضاع الطفل لنفس العقوبة القاسیة التي یتعرض لها الشخص العادي مع عدم وعیه 

الذي قام به.الإجراميبطبیعة السلوك 



مقدمة

ب

مما قد یؤثر هذا الشيء على شخصیة الطفل مستقبلا من ناحیة سلبیة قد تجعل منه عالة 

على المجتمع وعنصرا خطیرا علیه.

واستیعاب هذه الفئة الممیزة من المجتمع، وذلك كمحاولة الإلمامإن المشرع الجزائري حاول 

لنصوص وتشریعات خاصة بهم، هادفا كإصدارهیة لهم، منه توفیر الحمایة القانونیة والاجتماع

إلى وضع الأطفال في مكانة تلیق بالظروف المحیطة بهم.

أهمیة الموضوع:

إن تناولنا لموضوع خصوصیة وقواعد وأحكام قضاء الأحداث في التشریع الجزائري  

زائر كان ولا وارتباطه بأضعف شریحة في المجتمع یبرز من خلال أن جنوح الأحداث في الج

زال من اهتمامات المسؤولین والمواطنین، رغم أن هذا الاهتمام لم یواكبه تطور بحثي وعلمي 

كیفیة معالجتها، خاصة من الناحیة وعوامل ارتفاع الطفولة الجانحة یساهم في الحد من أسباب

طویر هذا النوع مما یساهم في تلبیة احتیاج الجزائر كبلد ما زال یسعى لت-الجنائیة–القانونیة 

من الدراسات، خاصة إذا علمنا بمطالبات وضغوط المنظمات الدولیة التي ترعى وتهتم بشؤون 

ظروف معیشة الطفل من كافة النواحي، وحمایته من تحسینالأطفال، للدول النامیة على

الانحراف.

تسلیط فيولو بسیطة لهذا نحاول من خلال هذه الدراسة المتواضعة أن تكون مساهمة 

الضوء على موضوع حیوي و مهم وهو الطفل وقضاء الأحداث، لأن مشكلة انحراف الأحداث 

لیست بالمشكلة الهینة لأنها تتعلق بالأجیال الصاعدة.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على:

بیان أثر الظروف الاجتماعیة المحیطة وعلاقتها بجنوح الأحداث.-

للنظام الجنائي القضائي ومدى فعالیته في حمایة الأحداث الجانحین في التطرق-

الجزائر.



مقدمة

ج

النظر في كیفیة عمل محاكم الأحداث في الجزائر، وإلى الإجراءات الجنائیة المتخذة من -

طرفها والتطرق لكیفیة تنفیذ تلك الإجراءات من طرف المراكز والمصالح المختصة 

بذلك.

والإجراءات المتبعة التي تشمل الحدث مرتكب الجریمة، سواء التطرق لمختلف المراحل -

مرحلة المتابعة، أو التحقیق الابتدائي أو القضائي، أو في مرحلة المحاكمة، وأیضا حتى 

مرحلة تنفیذ العقوبة ومدى فعالیتها.

إشكالیة الدراسة:

یلي:الدراسة تتمثل فیمافإشكالیةق، واعتمادا على ما سب

أساس  مسألة الحدث جنائیا؟ وما هي طبیعة الآلیات الموضوعیة كیف نظم المشرع الجزائري

؟و الإجرائیة المنتهجة وفقا لقضاء الأحداث في الجزائر

المنهج المعتمد:

على التساؤلات المطروحة ثم استخدام المنهج الوصفي في والإجابةولصیاغة هذا الموضوع 

الأحداث والأسباب المؤدیة لذلك وأیضا تحلیل النصوص القانونیة ظاهرة جنوح تكییف ووصف

التي لها علاقة بمسألة جنوح الأحداث وتنظیمها، وذلك باستخدام المنهج التحلیلي.

ولذلك قمنا بالتصدي إلى هذه الدراسة بتقسیمها إلى فصلین:

وینقسم بدوره إلى منهما ماهیة الحدث وبیان أساس مساءلته جزائیا الفصل الأولیتناول -

مبحثین وهما:

المبحث الأول: مفهوم الحدث.-

.المبحث الثاني: المسؤولیة الجنائیة للحدث-

إجراءات متابعة الحدث الجانح والذي ینقسم بدوره إلى مبحثین الفصل الثانيویتناول -

هما:

.المبحث الأول: المتابعة والتحقیق في مواجهة الحدث-

.الحدثالمبحث الثاني: محاكمة -
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المراجعالمصادر وقائمة 

:قائمة المصادرأولا: 

القرآن الكریم

الإمام عبد االله محمد إسماعیل البخاري الجعفي، صحیح البخاري، كتاب الحدود، باب رفع 

، موسم النشر ودار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، 2194القلم عن ثلاث، رقم الحدیث 

الجزائر.

:القوانینثانیا: 

الأساسي:التشریع )1

المتضمن دستور 1996دیسمبر 07المؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم -

، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم: 1996لسنة 76الجزائر، ج ر ج ج، عدد 

، المعدل 2002، لسنة 25ج ر ج ج، عدد 2002أفریل 10المؤرخ في 02/03

ج ر ج ج، عدد 2008وفمبر ن15المؤرخ في 08/19والمتمم بموجب القانون رقم 

06المؤرخ في 16/01، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم: 2008، لسنة 63

.2016، لسنة 14عدد المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ج ج،2016مارس 

:و القوانینالأوامر)2

یتعلق بحمایة الطفل، ج. ر    2015یویلیو سنة 01مرخ في 15/12القانون رقم -

.2015جویلیة 19الصادر في 39عدد 

، المتضمن قانون الإجراءات 1966جوان 8المؤرخ في 155-66الأمر رقم -

، ج.ر، عدد 2015المؤرخ في مارس 22-15الجزائیة المعدل والمتمم بقانون رقم 

.2015، لسنة 40

، المتضمن قانون العقوبات 1966یونیو 8المؤرخ في 155-66الأمر رقم -

، لسنة 7، ج. ر، عدد 201فیفري 4المؤرخ في 14/01المعدل والمتمم بقانون رقم 

2014.
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بحمایة الطفولة تعلق ، الم1972فیفري10المؤرخ في 71/03رقم الأمر-

.1975فیفري 22بتاریخ ، 15، ج. ر، عدد والمراهقة 

قائمة المراجع:لثاثا

I.الكتب باللغة العربیة

الكتب العامة-1

.1999، علم الإجرام، المكتب الجامعي الحدیث، أبو توتة عبد الرحمان-1

، الدیوان الوطني ، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیةأحسن بوسقیعة-2

.2002للأشغال، الجزائر، 

الإجراءات الجزائیة الجزائري، الأساسیة في قانون مبادئ ال، إبراهیم منصورإسحاق-2

.1982، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة

، الإجراءات الجنائیة بشأن الأحداث في التشریعین اللیبي والمصري في حمدي رجب عطیة-3

الأحداث، دار النهضة العربیة، القاهرة، ضوء الآفاق الجدیدة، للعدالة الجنائیة في مجال 

1999.

التحقیق (دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة)، الدیوان الوطني للأشغال ، جیلالي بغدادي-4

.1999التربویة، 

شرح قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، ، رضا فرج-5

.1976الجزائر، 

، المعاملة العقابیة للأحداث، دراسة في القانون الجزائري وبعض المالك السایحعبد -6

.1976القوانین أخرى، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سبتمبر 

، الإجراءات الجنائیة في التشریع اللیبي، الجزء الثاني، منشورات مأمون محمود سلامة-7

مكتبیة، الجامعة الزاویة، لیبیا.
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شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة، الطبعة الثانیة ، محمود مصطفىمحمود -8

.1988عشر، القاهرة، 

شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار النهضة العربیة، مصر، ، محمود نجیب حسني-9

1988.

الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة ، مولاي ملیاني بغدادي-10

.1992كتاب، الجزائر، لل

جرائم الأحداث في القانون الدولي والداخلي، الطبعة الأولى، ،جدعوننجاة جرجس-11

.2010مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة للنشر والتوزیع، لبنان، 

الكتب المتخصصة-2

الطبعة النظام القانوني لحمایة الطفل ومسؤولیة الجنائیة والمدنیة، خالد مصطفى فهمي، -1

.2012الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، 

الطفولة الجانحة ترجمة أنطوان عبدة، منشورات عویدات، سلسلة المكتبة جال شازال، -2

.العلمیة، بیروت، لبنان

حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار الفجر للنشر زیدونة دریاس، -3
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II.الكتب باللغة الفرنسیة
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.1956، بیروت، دار لبنان للطباعة والنشر، 9إبن منظور ، لسان العرب، المجلد )1

) یوسف شلالة، المعجم العلمي للمصطلحات القانونیة والتجاریة والمالیة، منشأة المعارف، 2

مصر.

محمد عبد الرحمان العیسوي، دراسة حول الجنوح والجریمة، المجلد العاشر، الطبعة الأولى، )3

.2001دار راتب للجامعیة، بیروت 
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الفصل الأول

ماهیة الحدث وبیان مساءلته جزائیا

الأساسیة لبنتهجنوح الأحداث تشكل هاجسا كبیرا وخطرا داهما یهدد المجتمع فيمشكلة

التي تتمثل في فئة الأحداث الفئة التي تعتبر الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها المجتمع، ولذلك 

یجب توفیر حمایة كافیة لهذه الفئة، ولا یتحقق ذلك إلا من خلال تحدید فترة الحداثة التي تتمیز 

نتناول بدایة بالفصل الأول، قدراته البدنیة والعقلیة، لهذا ساكتمالنمو الحدث وعدم اكتمالبعدم 

و الذي قمنا بتقسیمه إلى مبحثین:

نتناول في المبحث الأول: مفهوم الحدث

و في المبحث الثاني: المسؤولیة الجنائیة للحدث 
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المبحث الأول: مفهوم الحدث

من الموضوعات الحساسة التي تهدف إلى الأحداثأو الجنوح لدى الانحرافیعتبر موضوع 

فیه وجهات النظر من اختلف(القصر)، لذلك معالجة القضایا التي تمس الأطفال الجانحین 

الناحیة القانونیة والفقهیة، فعمدت إلى تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین المطلب الأول: تعریف 

لمؤدیة للجنوح.الحدث والمطلب الثاني مفهوم جنوح الأحداث وأهم العوامل ا

المطلب الأول: تعریف الحدث

تجمع القوانین أن الحدث هو صغیر السن، وأن ما یثیر الصعوبة في طبیعته هو تحدید 

.)1(والاجتماعوجهة نظر القانون مع وجهة نظر علماء النفس اختلاف

الفرع الأول: تعریف الحدث في اللغة

)Mineur()2مصطلح الحدث في اللغة العربیة یقابله في اللغة الفرنسیة (

الصبي.أووالحدث لغة هو صغیر السن ویقال أیضا حدیث السن، فالحدث إذا هو الطفل 

، وعلى ذلك تطلق )3(وقد سمي الطفل حدثا لأنه حدیث المولد، وبه سمي الجدید من الأشیاء

وهي كنایة عن الشباب وأول الأولىعبارة "حداثة" على مرحلة الطفولة وهي مرحلة العمر 

.)4(من بطن أمه إلى أن یحتلمیسقط العمر، ولهذا یقال أن الصبي یدعي طفلا

.1، ص 2009، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، المؤسسات العقابیة وإجرام الأحداث، الحمید بنیةشرین عبد 1
.29منشأ المعارف، مصر، ص ،المعجم العلمي للمصطلحات القانونیة والتجارة والمالیة، یوسف شلالة2
، ص 2006، الطبعة الأولى، منشأ المعارف، قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداثمحمود سلیمان مرسي، 3

127.
.418، مختار الصحاح، بدون سنة نشر، ص 426، ص 13لسان العرب لابن منظور، مجلد 4
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الفرع الثاني: تعریف الحدث فقها وقانونا

جتماع وعلماء علماء الاعریف الحدث، وكذا كل من لقد تطرقت الشریعة الإسلامیة إلى ت

النفس، وأیضا التطرق إلى تعریفه من الناحیة القانونیة، وهو ما سنتناوله في الفرع الثاني:

أولا: تعریف الحدث لدى فقهاء الشریعة الإسلامیة

الأصل في الشریعة الإسلامیة أن الحدث هو كل شخص لم یبلغ الحلم، وذلك لقوله تعالى:

الاحتلام، وقد جعل )1(﴾نوا كما أستأذن الذین من قبلهممنكم الحلم فلیستأذا بلغ الأطفال وإذ﴿

دلیل على كمال العقل الاحتلامحدا فاصلا بین مرحلتي الطفولة ومرحلة البلوغ والتكلیف لكون 

وهو مناط التكلیف، فهو قوة نظر أعلى الشخص وتنقله من حالة الطفولة إلى حالة الرجولة، 

وعند الأنثى بالاحتلامظهور العلامات الطبیعیة لدى المرء، فهو عند الذكر وبلوغ الحلم یعرف ب

بالحیض أو الحمل.

والاجتماعثانیا: تعریف الحدث عند علماء النفس 

الحدث على أنه" الصغیر منذ ولادته حتى یتم نضجه والاجتماعلقد عرف علماء النفس 

وتتكامل لدیه عناصر الرشد المتمثلة في الإدراك أي القدرة على توجیه والنفسيالاجتماعي

هنا سیتم التطرق إلى مفهوم الحدث في علم النفس عنه، ومنوالامتناعنفسه إلى فعل معین 

على النحو التالي:الاجتماعوعلم 

مفهوم الحدث في علم النفس:-1

م، إذ یشمل مفهوم الحدث أو الطفل كل للحداثة في علم النفس مفهوم أوسع منه لدى غیره

ده وهو ما زال جنینا أي منذ تكوین الجنین في رحم الأم وتنتهي هذه شخص لیس فقط منذ میلا

المرحلة بالبلوغ الجنسي الذي تختلف مظاهره في الذكر عنه في الأنثى.

شرة من في حین یعتبر الشخص بالغا ولیس حدثا في مفهوم علم النفس ولو لم یتجاوز العا

العمر ما دامت علامات البلوغ الجنسي قد ظهرت لدیه.

.59سورة النور، الآیة 1
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وبذلك یمكن تقسیم مراحل حیاة الفرد إلى ثلاث مراحل رئیسیة:

الأولى هي مرحلة التكوین الذاتي أي مرحلة التركیز على الذات، الثانیة مرحلة التركیز على 

والقدرات النفسیة لدى الحدث الذي الغیر، والثالثة مرحلة النضج النفسي وفیها تتكامل الشخصیة

.)1(یكون في هذه الحالة قادرا على التفاعل الإیجابي مع المجتمع

الاجتماعمفهوم الحدث في علم -2

ولادته حتى یتم نضجه بوجه عام هو "الصغیر منذ الاجتماعالحدث أو الطفل في علم 

وتتكامل لدیه عناصر الرشد" إذ من السهل في هذا التعریف تحدید بدایة مرحلة الاجتماعي

.)2(الطفولة أو الحداثة إلا وهي البدء بالمیلاد

ثالثا: التعریف القانوني للحدث

تتجه أغلب التشریعات إلى عدم تحدید تعریف دقیق للحدث من الناحیة القانونیة، حیث 

ة، فقد أورد عدة تعریفات للطفل منها: أنه الصغیر الذي لم یبلغ یتولى الفقه الوضعي هذه المهم

، وعلیه سیتم إیراد تعریف الحدث في )4(، أو أنه إنسان في طور النمو)3(سن الرشد الجنائي

المواثیق الدولیة أولا، ثم تعریفه في القوانین الداخلیة كالتالي:

) في المواثیق الدولیة: 1

حقوق الإنسان بأنه، كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر اتفاقیةفقد عرفته المادة الأولى من 

ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق علیه، ومنه الطفل أو الشخص صغیر 

السن یجوز بموجب النظم القانونیة ذات العلاقة مساءلته عن جرم بطریقة تختلف عن طریق 

لبالغ.مساءلة ا

.119، مرجع سابق، ص قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للحدثمحمود سلیمان، 1
.88، مرجع سابق، ص محمود سلیمان2
، جامعة مجلة المفكر، "مسؤولیة الطفل الجزائریة بیت الشریعة الإسلامیة والتقنیین الجزائري واللیبي"جدي الصادق، 3

.155، ص 2013العدد التاسع، ماي محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
.9، ص 1988، دار المطبوعات الجامعیة للنشر والتوزیع، مصر، جرائم الأحداثعبد الحمید الشواربي، 4
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) في القوانین الداخلیة:2

تبتعد التعریفات القانونیة على تلك التي یعطیها علماء الاجتماع وهي عادة تعمل على أن 

تعكس الثقافة القانونیة و الإجراءات التي یتعرض لها الحدث حتى برزت وتحققت علامات 

للأفعال المجرمة وتحدید الجزاء عن ودلائل انحرافه، وعادة ما نجد في الاتجاه القانوني وصفا 

طریق مصطلحات قانونیة خاصة بغیة حمایة المواطن وتوفیر الحمایة للمجتمع من أولئك الذین 

یصبح سلوكهم على درجة معینة من الخطورة الاجتماعیة، وهذا ما دعا إلیه "تافن" أن یقرر أنه 

لاعتبارات العملیة ویرى "بول نابان" على علم الإجرام أن یعتمد على التعریف القانوني من أجل ا

الانحراف من الناحیة القانونیة بأنه أي فعل أو نوع من السلوك أو موقف یمكن أن یعرض على 

المحكمة ویصدر في شأنه حكم قضائي بالاستناد إلى تشریع معین، ویعرف الدكتور "منیر 

فترة بین سن التمییز وسن العصري" انحراف الأحداث من الوجهة القانونیة بأنه الحدث في ال

الرشد القانوني (الجنائي) الذي یثبت أمام السلطة القضائیة أي سلطة أخرى مختصة أنه قد 

.)1(ارتكب إحدى الجرائم أو تواجد في إحدى حالات التعرض للانحراف التي یحددها القانون

ثانیهما وهكذا یتعدد تعریف جنوح الأحداث على أساس عنصرین، أولهما مركز الشخص 

قا للقوانین.طبالفعل الذي یأتیه الحدث والذي یجرم

، الطبعة الأولى، مكتبة زین الحقوقیة الأدبیة للنشر جرائم الأحداث في القانون الدولي والداخلينجاة جرجس جدعون، 1
.49ص ، 2010والتوزیع، لبنان، 
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المطلب الثاني: ماهیة الجنوح

سوف نتطرق في هذا البحث إلى فرعین الفرع الأول تعریف ظاهرة الجنوح وفي الفرع الثاني 

عوامل الجنوح.

الفرع الأول: تعریف جنوح الأحداث

اختلاف، فسوف نحاول أن نحدد مفهوم الجنوح رغم الانحرافالجنوح شكل من أشكال 

وجهات النظر بین العلماء في المجالات العلمیة المختلفة لتحدید مفهوم الجنوح، ورغم أن هناك 

ولكن لا یمكن انحرافا، حیث أن كل جنوح یعتبر الانحراففرقا بین مفهوم الجنوح وبین مفهوم 

ولا یشكل جنوحا أو جریمة إلا إذا كانت رافانحجنوحا، فالكذب مثلا انحرافكل اعتبار

.)1(الشهادة كاذبة أمام القضاء

أولا: تعریف الجنوح لغة:

)2(یدل معنى الجانح من الناحیة اللفظیة (الإثم)

والعدوان، وقیل هو الجنایة أو الجرم، ومن ذلك قوله تعالى:  فالجنوح لغة هو المیل إلى الإثم

.)3(﴾ولا جناح علیكم﴿

یحرفون الكلم عن ﴿نحراف لغة فهو التغییر والتحریف والتبدیل، ومنه قوله تعالى:الاأما 

.)4(﴾مواضعه

.65ص مرجع سابق،،عبد الحمید الشواربي1
، ص 2013نة للنشر والتوزیع، الأردن، ، الطبعة الأولى، دار آمالجریمة والمخدرات وجنوح الأحداثعبیر ھادي المطیري، 2

45.
.102سورة النساء، الآیة 3
.43، ص 1956، بیروت،دار لبنان للطباعة والنشر، 9لسان العرب لابن منظور، المجلد 44
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الانحرافللجنوح أو الاصطلاحيثانیا: التعریف 

هي مصطلحات وكلمات مترادفة المضمون والمعني من الجهة القانون، الانحرافالجنوح أو 

فالحدث الجانح هو الحدث المنحرف وإذ تحدث المشرع عن الحدث المنحرف فهو یقصد به 

.)1(الحدث الجانح، والعكس صحیح

وإنحراف الحدث یظهر من خلال تصرفاته وسلوكاته، فهو یتجلى في السلوك السيء المضاد 

ارتكابتبدو في الانحرافالسوي أو ولیه، أو وصیه، والصورة الحادة لهذا الاجتماعيللسلوك 

الحدث فعلا بعد جریمة معاقبا علیها، مما یعتبر فعلا جنائیا تطلق علیه تسمیة الجنوح.

فجنوح الأحداث یطلق على الأخطاء البسیطة التي یرتكبها الشخص الصغیر الذي لا 

نوني (سن الرشد) وذلك حسب تشریع كل دولة، ویكون هذا الخطأ ضد یتجاوز عمره السن القا

.)2(السائدالاجتماعيالقانون أو النظام 

أما التعریف القانوني للحدث المنحرف فهو: "الحدث في الفترة بین سن التمییز و سن الرشد 

كب إحدى الجنائي الذي یبث أمام السلطة القضائیة أو أیه سلطة أخرى مختصة، أنه قد ارت

.)3(الجرائم أو تواجد في إحدى الحالات الخطرة التي یحددها القانون"

الفرع الثاني: عوامل جنوح الأحداث

باعتبار الحدث هو ذلك الشخص الذي لم تكتمل قدراته الذهنیة، والبدنیة، فإنه یأخذ أكثر 

مما یعطي، لذلك فسلوكه لا یعبر عن شخصیته الحقیقیة،  إنما هو نتاج  جملة من المؤثرات 

والعوامل المحیطة به، وسوف نتطرق في هذا الفرع إلى العوامل الداخلیة والعوامل الخارجیة، 

وامل الداخلیة تنقسم إلى عوامل بیولوجیة وعوامل نفسیة، أما العوامل الخارجیة تنقسم إلى فالع

.والاجتماعیةعدة عوامل منها الأسریة 

.57ص مرجع سابق،د سلیمان موسى،ومحم1
، المجلد العاشر، )دراسات في الجریمة الجنوح والإنحراف(موسوعة علم النفس الحدیثد/ محمد عبد الرحمان العیسوي، 2

.29، ص 2001الطبعة الأولى، دار راتب للجامعیة، بیروت، 
.31، المكتب المصري الحدیث، للطباعة والنشر، الإسكندریة، ص العواملإنحراف الأحداث ومشكلة منیرة العصرة، 3
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:أولا: العوامل الداخلیة

) العوامل البیولوجیة:1

إذ أنها قد تكون عاملا من العوامل الانحرافإن للعوامل البیولوجیة تأثیر نسبي على ظاهرة 

الحدث بالإضافة إلى جملة من عوامل أخرى، ویرجع ذلك إلى الطبیعة لانحرافالمؤدیة 

خلایا وانحطاطالغدد الصماء والتخلف العقلي اضطراباتالمتكون منها الحدث، حیث نجد أن 

الجسم هي من أهم العلل المسببة لبعض أنماط سلوك الجانح.

الغدد الصماء:اتاضطرابأ/ 

الغدد الصماء وخاصة النخامیة اضطراباتیتولد السلوك الجانح لدى بعض الأحداث بسبب 

في السطح الأسفل للمخ، وتستقر داخل الفراغ تتدلىغ0,57وهي غدد صغیرة تزن حوالي 

ه العظمى في قاع الجمجمة وهي أهم الغدد الصماء وأخطرها تأثیرا على كیان الإنسان ونشاط

.)1(وحیویته لذا سمیت بالغدد ذات السیادة

ب/ التخلف العقلي:

حالتین: التخلف العقلي التخلف العقلي هو عدم إكتمال نمو الإستعدادات العقلیة، ونمیز 

الشدید ویتضمن عجز حیاتي عام وحاجة للرعایة والحمایة الدائمین مما یجعل مشكلة الإنحراف 

تربویا أكثر منه نفسیا وإجتماعیا.على هذا المستوى أمرا طبیا 

أما النوع الثاني من التخلف فهو التخلف البسیط، فمثل هذه الفئة تتمتع بقدر من النمو 

نسبي، وبالتالي فهم ینخرطون الشخصي والإمكانیات الذهنیة والنفسیة التي تسمح لهم باستقلال 

تحدیاتها إلا أن إمكانیاتهم لا الحیاة العامة بشكل واضح یتعرضون لمغریاتها ویجابهونفي 

تسمح لهم بالذهاب بعیدا إلى هذا المجال، ولذلك فهم في حالة خطر وقوع في وضعیات تتجاوز 

.)2(قدرتهم على السلوك المتكیف فینحرفون

، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، الدار العلمیة للنشر والتوزیع دار الثقافة  (دراسة مقارنة)قضاء الأحداثزینب أحمد عوین، 1
.19، ص 2003للنشر والتوزیع، عمان ، الأردن، 

.145، ص 1995، الطبعة الأولى، دار الالفكر اللبناني، الغیر المتكیفة، الأحداث الجانحینتأھیل الطفولة مصطفى حجازي، 2
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جـ/ إنحطاط خلایا الجسم:

إبتدع العالم الأمركي "ولیام شیلدون" طؤیقة لتمییز الجانحین من غیر الجانحین من حیث 

خلایا الجسم التي صنفها إلى ثلاث أنواع: مستدیرة رخوة ومستدیرة صلبة ورقیقة هشة، ترتبط 

حدث جانح ومقارنتهم 200بثلاثة أنماط نفسیة، في ضوء هذا التصنیف استخلص من دراسة 

من الأحداث غیر الجانحین، بأن الجانحین یختلفون من حیث أنماط خلایا الجسم لبعدد مماث

.)1(زاجیة المرتبطة بها والتي تتجه لدى الجانحین نحو إنحطاط موروثموالأنماط النفسیة ال

) العوامل النفسیة:2

إن الحالة النفسیة لها تأثیر على سلوك الحدث وتعد سببا لإنحرافه، حیث أن الإختلالات 

الغریزیة والعواطف المنحرفة والعقد النفسیة والتخلف النفسي والأمراض النفسیة هي أهم العلل 

النفسیة، سنتعرض لها فیما یلي:

أ/ الإختلالات الغریزیة:

طاقتها الإنفعالیة مما یؤدي إلى جموحها وسرعة وشدة ینشأ إختلال الغریزة من تضخم 

هیجان صاحبها، وإندفاعه إلى إرتكاب جرائم عنف واغتصاب إلى جانب الإختلال الإنحرافي 

.)2(الذي تصاب به الغریزة الجنسیة فتدفع صاحبها إلى ممارسة إتصالات جنسیة شاذة

ب/ العواطف المنحرفة:

بالتطرف وتتراوح ما بین الحنان المفرط والإتكال والفرح الظاهر تتمیز الحیاة العاطفیة للحدث

)3(للقاء الراشد الذي یهتم به ویبدي له الترحیب

وقد یمیل الحدث إلى الكذب و السرقة والتشرد والعدوان وحب الشر والرذیلة وهذا ما یزید من 

نبذ المجتمع له، وهو ما یؤدي إلى سوء التكییف فتكون النتیجة إرتكابه لبعض الجرائم.

.20، مرجع سابق، ص قضاء الأحداث (دراسة مقارنة)زینب أحمد عوین، 1
.20، مرجع سابق، ص زینب أحمد عوین2
.21، مرجع سابق، ص زینب أحمد عوین3
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جـ/ العقد النفسیة:

الظروف والأحداث التي القعد النفسیة أنواع كثیرة متباینة في طبیعتها وشدتها تبعا لإختلاف

تنشأ عنها الذكریات والظواهر والرغبات المولدة لها التي تنشأ عن إصابة الإنسان بعاهة دائمة 

في جسمه فتولد في نفسه شعور بالنقص لإحساسه بقصوره العضوي، كذلك تعرض الإنسان 

عقدة وتقوم لمعاملة سیئة أو إذلال من الآخرین یشعره بالنقص لإحساسه بقصوره الإجتماعي،

النقص بدفع المصاب بها إلى تعویض النقص الذي یشعر به، فإذا لم تصادفه الظروف 

المناسبة لتعویض یسوي لجأ لتعویض المختل الذي یجعله یتخبط لتغطیة معالم قصوره، فیتبع 

.)1(سلوكا عدوانیا لیقیم الدلیل على قوته وتقویته حتى وإن كان ذلك في مجال الإجرام

العوامل الخارجیة:ثانیا: 

/ العوامل العائلیة:1

للعائلة دور هام في تكوین سلوك الطفل فهي مهد شخصیته ومنبع معظم السلوكات التي 

الأفعال الخاصة بالتفكیر والسلوكیقوم بها وعلى مستواها  تتكون لدیه النماذج الأساسیة لردود 

أثر بالتفكك ومستوى سلوك العائلة ككل، كما یتفسلوكه یرتبط بطریقة تربیته والمراقبة الأبویة له، 

ن وعدم توافقهما، بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى سنتطرق لها فیما یلي:الأسري وخصام الوالدی

أ/ التفكك الأسري:

الأسرة لها دور فعال وممیز في تكوین سلوك الطفل منذ ولادته، ولها تأثیر كبیر على 

شخصیة وبناء حیاته، فالشيء الأكید أن أكثر من نصف الأحداث المنحرفین قد عانوا من 

قصور عاطفي وهو نتیجة لوفاة الوالدین أو أحدهما، وإما افتراقهما والمشاكل التي تكون بین 

.)2(ضحیتها الأطفالالزوجین یذهب

.21، مرجع سابق، ص زینب أحمد عوین1
.22، ترجمة أنطوان عبدة، منشورات عویدات، سلسلة المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، ص الطفولة الجانحةأجال شازال، 2
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ب/ الدلال المفرط:

یعتبر الدلال المفرط من العوامل السلبیة التي تؤثر على الطفل، كالإهمال تماما، فإذا زاد 

عن حده انقلب إلى ضده، فتدلیل الطفل والحصول على كل رغباته والإستجابة لكل طلباته بكل 

فهو یتخذ قراراته بنفسه ویقوم بتنفیذها دون سهولة دون أي مساءلة یسهل له الطریق للإنحراف، 

وعي وإدراك، ودون تمییز الخطأ من الصواب.

إجمالا من الناحیة التكیفیة فهو وتدلیل الطفل سیما في الأسر المفككة یؤدي إلى آثار خطیرة 

ته لا یتمثل للمعاییر الخلوقیة الأساسیة ولا یتعلم معنى القانون الذي یمنع ویضع حدودا لنزوا

.)1(ولذلك یضل في حاسة من التضخم الذاتي على حساب العالم الخارجي

جـ/ نقص التربیة الدینیة:

إن الدین الإسلامي في الجزائر المعاصرة له تأثیر على كل مظاهر الحیاة الإجتماعیة في 

الریف والمدینة، وعلیه فالتربیة الدینیة تبقى مانعا قویا ضد إغراءات الجریمة والإنحراف، فالتربیة 

قیم الدینیة كمظاهر التربیة بصفة عامة تقي الشخص من الإنحراف عن طریق تنمیة وتقویة ال

فالابتعاد عن الدین عامل أساسي للإنحراف، فكلما نقصت التربیة الدینیة و ضعف ،)2(الأخلاقیة

الإیمان كلما زاد الإنحراف.

د/ الرقابة الأبویة:

إن المغریات المحیطة بالحدث في حیاته الیومیة كفیلة بإنحرافه لنقص الوعي لدیه و عدم 

تصرفاته، فالوظائف العقلیة الراقیة التي تعني بالمراقبة الذاتیة قدرته على المراقبة و التحكم في 

لا تكون قد نضجت عنده بعد و لا تسمح له بالتالي أن یقدر نتائج أعماله فهو یهنأ بعیش 

.)3(ات العام الخارجيللحظة الحاضرة و لا یقاوم إغراءا

، ص. ص، 1995، الطبعة الأولى، دار الفكر اللبناني، تأھیل الطفولة الغیر المتكیفة الأحداث الجانحونمصطفى حجازي، 1
256 ،257.

.124، ص 1997دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، في الجزائرعوامل جنوح الأحداثعلي مانع، 2
.24، مرجع سابق، ص ن شازالجا3
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:/ العوامل الإقتصادیة2

حیث أن حیاة ة غیر ملاءمة تشكل سببا للإنحراف، قد یتعرض الأحداث لأحوال اقتصادی

في جسمه و الإنسانالكوخ و الفقر و أجور العمل المتدنیة و البطالة و أسباب أخرى تفتك 

تخلف له كبت هاجسا كبیرا سوء التعدیة و الحرمان و المعاناةطباعه و عقله حیث تسبب له 

.)1(حیوي

أ/ الحاجة و الفقیر

كل مظاهر الحیاة العائلیة بما فیها السكن، التربیة الصحیة و الاستقرار إن الفقر یؤثر في

إلى آثار أخرى للفقر لها تأثیر كبیر على نمو سلوك ةالعائلي و كل هذه العوامل بالإضاف

عدة حاجات ضروریة أو كمالیة اجه منیالطفل و موقفه من المجتمع، فحرمان الطفل و احت

ق و عدم الطمأنینة و السخط على المجتمع فیستعمل وسائل یدفعه للشعور بالنقص و الضی

.)2(غیر مشروعة للحصول على المال للخروج من الحالة المزریة التي یعیشها

ب/ الظروف السكانیة السیئة

لظروف السكن تأثیر على سلوك الحدث، كما ترتبط بالجنوح و یكون ذلك على مستوى 

ر یتجلى و یزداد في المساكن المزدحمة، و في الأحیاء جمیع الطبقات إلا أن التأثیر الأكب

.)3(الشعبیة المتدنیة المستوى و المحرومة حرما شدیدا

.61، مرجع سابق، ص جان شازال1
.117مرجع سابق، ص ،مانععلي 2
للجامعیة، بیروت، ، المجلد العاشر، الطبعة الأولى، دار راتب دراسة حول الجنوح و الجریمةمحمد عبد الرحمان العیسوي، 3

.31،ص 2001
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المبحث الثاني: المسؤولیة الجنائیة للحدث

الخضوع للمسؤولیة الجنائیة بوجه عام یتطلب شروطا یجب مراعاتها و ذلك لخطورة الأثر 

المسؤولیة، ذلك لأن القول بقیام المسؤولیة الجنائیة بالنسبة المترتب على قیام هذا النوع من

لشخص معین یعني أهلیة هذا الشخص لتحمل العقوبات الجنائیة بمختلف أنواعها، كالإعدام و 

السجن المؤبد و السجن و الحبس، و هنا یثور السؤال: هل تصح مسائلة الأحداث جنائیا؟

یة للحدثالمطلب الأول: مفهوم المسؤولیة الجنائ

قسم هذا المطلب إلى فرعین رئیسیین، في الفرع الأول نتناول فیه تعریف المسؤولیة الجنائیة 

للحدث أما الفرع الثاني نتطرق إلى التطور التاریخي لمسؤولیة الحدث.

الفرع الأول: تعریف المسؤولیة الجنائیة للحدث

و في القانون على النحو التالي:تعرف المسؤولیة الجنائیة للحدث في الشریعة الإسلامیة

تعریف المسؤولیة الجنائیة للحدث في الشریعة الإسلامیةأولا:

إن الفقهاء المسلمین لم یستعملوا لفظ المسؤولیة الجنائیة و إنما تناولوا الموضوع في كلامهم 

الشرعي: و على الأهلیة الجنائیة التي هي من شرائط وجود الجریمة حتى یترتب علیها أثرها 

.)1(هو استحقاق العقوبة

أي أن الأهلیة شرطین لوصف الفعل بأن جریمة شرعا لأنها كما تشترط ثبوت التكلیف 

"أوتركو" قد عرفها "عبد القادر عودة بأنها تحمل الإنسان نتائج تشترط الآداء مقتضاها من فعل 

ئجها، فالمسؤولیة الجنائیة في الأفعال المحرمة التي یأتیها مختارا وهو مدرك لمعانیها ونتا

الشریعة الإسلامیة تقوم على ثلاث أسس أولها أن یأتي الإنسان فعلا محرما وثانیها أن یكون 

.)2(كا"وثالثها أن یكون مدر مختار 

،( رسالة ماجیستر)، جامعة جناح الأحداث (دراسة مقارنة) بین الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائريي، تبلحسن زوان1
.12، ص 2004الجزائر، كلیة الاسلامیة، 

.12مرجع سابق، ص ،بلحسن زوانتي2
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ثانیا: تعریف المسؤولیة الجنائیة للحدث في القانون:

معین لتحمل الجزاء الجنائي الذي یقرره شخصولیة الجنائیة صلاحیة أو أهلیة یراد بالمسؤ 

.)1(القانون كأثر للجریمة التي ارتكبها

ومن هذا التعریف یتضح أن للمسؤولیة الجنائیة جانبین الأول مادي یتحقق بوجود واقعة ذات 

كیان مادي یصفها القانون بالجریمة ، فإذا إنتقى هذا الوصف لم یعد هناك مجال للمسؤولیة 

.)2(الجنائیة

أما الثاني شخصي ویتمثل في صلاحیة مرتكب الجریمة للخضوع للجزاء الجنائي عقوبة 

، ویرى الفقه )3(كانت أم تدبیرا وقائیا، أي أهلا للاستحقاق العقاب الذي تجر إلیه هذه المسؤولیة

قوانین إن المسؤولیة الجنائیة هي تحمل الإنسان تبعه إنتهاك حرمة قانون من الإیطالي كارار "

الدولة بفعل خارجي صادر عنه بشرط ألا یبرره آداء واجب أو ممارسة حق یعاقب بعقوبة 

.)4(جنائیة

وقد حدد المشرع الجزائري قیام المسؤولیة الجنائیة للحدث بتمام سن الثامنة عشر تماما وهو 

الرشد من قانون الإجراءات الجزائیة بقولها: یكون بلوغ سن 442ما نصت علیه المادة 

الجزائري في تمام الثامنة عشر، فالمشرع یضع رعایة خاصة للطفل تتناسب مع مراحل العمریة 

بحیث تكون لكل مرحلة ظروفها وفقا لقدرته على الإدراك والاختبار، وعلیه فقد تم تقسیم 

مراحل تدرج بها المشرع بوضع العقوبات والتدابیر التقویمیة، المراحل العمریة للطفل لعدة 

، وهو ما یستشف )5(لمسؤولیة الجنائیة غیر متساویة في كل مرحلة بل تتغیر وفقا لسن الطفلوا

من قانون العقوبات، التي توضح أن مسؤولیة الحدث تتغیر من كونه في 49من نص المادة 

.)6(سنة18إلى 13سن أقل من الثالثة عشر وكونه في سن 

.207، مرجع سابق، ص والمعاملة الجنائیة للأحداثقانون الطفولة الجانحة محمود سلیمان موسي، 1
دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، ، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین (دراسة مقارنة)محود سلیمان موسي، 2

.120، ص ، 2008
.81، مرجع سابق، ص قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداثمحمود سلیمان موسي، 3
.19بلحسن زوانتي، مرجع سابق، ص 4
، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر القانوني لحمایة الطفل ومسؤولیة الجنائیة والمدنیةالنظامخالد مصطفى فھمي، 5

.325، ص 2012
14/01المعدل و المتمم بقانون رقم العقوبات، المتضمن قانون 1966یونیو 8المؤرخ في 66/155الأمر رقم من 49المادة 6

.2014، لسنة 7، ج.ر عدد 2014فیفري 4المؤرخ في 
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الجنائیة للحدثالفرع الثاني: التطور التاریخي للمسؤولیة 

لقد كانت المسؤولیة البدائیة تتعلق بالمادیات أي تتأسس على الأفعال التي تصدر عن 

الفاعل وترتبط بالوقائع المادیة أكثر من ارتباطها بالنیة وبالجریمة أكثر من المجرم، وقد عرفت 

یتم ذكره كالتالي:الذيو المسؤولیة الجنائیة للحدث تطور عبر العصور، 

عات القدیم، ثم ؤولیة الجماعیة سائدة عند المجتملقد كانت المسأولا: في العصور القدیمة:

تطور الأمر بعد ذلك وعرفت المجتمعات التمییز بین الصغار والبالغین في المعاملة.

:) مسؤولیة الأحداث عن الصینین القدماء1

لقد ساد في المجتمع الصیني القدیم المسؤولیة الجماعیة في بعض الجرائم كجریمة الخیانة 

بین جمیع أقرباء المجرم لا فرق في ذلكنضالالعظمى، وبعض  جرائم القتل وكانت المسؤولیة 

وقد قسم القانون الصیني القدیم الإحداث إلى ع من الجریمة، كبارهم وصغارهم حتى حق الرض

ت:ثلاث فئا

: وحكم هؤلاء في العقوبة حكم البالغین من الشیوخ أ/ فئة الأطفال البالغین خمسة عشر سنة

العاهات الذین فقدوا عینا واحدة أو ذراعا واحدة فتوقع علیهم عقوبة الإعدام سبعین سنة، وحكم 

.)1(في جمیع الجرائم المقررة لها العقوبة، وتستبدل العقوبات الأخرى الجسیمة بعقوبات مالیة

وحكم هؤلاء حكم الشیوخ الذین بلغوا ثمانین ب/ فئة الأطفال البالغین من العمر عشر سنوات:

سنة أو ذوي العاهات الذین فقدوا كلتا العینین أو الذراعین، ولا یختلف حكم أفراد هذه الفئة عن 

الفئة السابقة إلا في عقوبة الإعدام حیث یجوز عرض أمرهم على الإمبراطور لتخفیف العقاب 

علیهم.

: وحكم هؤلاء حكم الشیوخ البالغین من العمر بع سنواتجـ/ الأطفال الذین بلغوا من العمر س

تسعین سنة وهذه الفئة یعفى أفرادها من جمیع مظاهر المسؤولیة، ویستثنى من هذه القاعدة 

، الطبعة الثالثة، المؤسسة الجامعیة للدراسة والنشر والتوزیع، لبنان، الأحداث والمنحرفین (دراسة مقارنة)علي محمد جعفر، 1
.108، ص 1996
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حالة الخیانة العظمى حیث یقع الحدث تحت طائلة العقاب الذي یتعرض له بالمثل جمیع أفراد 

.)1(العائلة

الیوناني:) مسؤولیة الأحداث في التشریع2

كانت شریعة الیونان قدیما تقرر المسؤولیة الجماعیة في جریمتي الخیانة العظمى والاعتداء 

على حرمة الدین، وكان الجزاء یوقع في هاتین الحالتین على جمیع أفراد الأسرة وكانت 

رهم المسؤولیة لا تقتصر على الأحیاء بل تشمل الأموات من أقرباء المجرم، فكانت تنبش قبو 

، وأما الأحداث فكان یحكم علیهم بالنفي في جریمة القتل غیر )2(ویرمى رفاتهم خارج البلاد

عمد، وقد قررت شریعة الألواح الإثني عشر بعض العقوبات البدنیة التي توقع على الأطفال ال

في بعض الجرائم وخاصة حالة السرقة التي یقبض على صاحبها وبحوزته الشيء المسروق 

السطو على المحصولات الزراعیة وسرقتها من الحقول، فإن مرتكب إحدى الجریمتین وفي حالة

یحكم علیه بالإعدام، وإن كان طفلا یحكم علیه بالتعویض وبعقوبة بدنیة تتمثل غالبا في 

.)3(الجلد

) مسؤولیة الأحداث في التشریع الروماني:3

لقد عرف التشریع الروماني كغیره من التشریعات القدیمة مبدأ المسؤولیة الجماعیة في حالة 

الخیانة العظمى إلا أن الإمبراطور بماله من سلطة مطلقة كان یستطیع الإبقاء على حیاتهم 

عیشة المنبوذین في حالة الفقر والتشرد، غیر أنه في على أن یحرموا من المیراث ویعیشوا

ة لاحقة عرفت التشریعات الرومانیة بصفة عامة مبدأ عدم مسؤولیة الطفل الجنائیة الذي مرحل

بالغیر، فكان یعاقب الإضرارلم یبلغ السابعة من عمره باعتبار أنه قبل هذا السن لا توجد عنده 

.)4(ولو تزد سنة عن السابعة

القدیمة بنیت على أساس ومنه نستنتج أن المسؤولیة الجنائیة للأحداث في ظل التشریعات

یجرمه البحث في الأساس الأدبي، فیكفي أن الإنسان ارتكب فعلا مادیاالفعل المادي دون 

، الطبعة الأولى، المسؤولیة لمعرضین لخطر الانحراف (دراسة مقارنة)الأحداث المخالفین للقانون واعلي محمد جعفر، 1
.136، ص 2004الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 

.109، مرجع سابق، ص الأحداث المنحرفین (دراسة مقارنة)علي محمد جعفر، 2
.20، ص 1992الجزائر، ، مؤسسة الكتاب الوطني، جنوح الأحداثمحمد عبد القادر قواسمیة، 3
.110، مرجع سابق، ص الأحداث المنحرفین (دراسة مقارنة)علي محمد جعفر، 4
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القانون ترفع علیه العقوبات المقررة دون البحث في قصده وإرادته أي أن مسؤولیة الجاني تتخذ 

.)1(نتیجة فعله وما سببه للغیر من ضرر

ثانیا: العصور الوسطى:

وهنا سنتطرق إلى التطور التاریخي لمسؤولیة الحدث لدى الغرب ولدى الشریعة الإسلامیة.

لقد كان في العصور الوسطى دور هام للمسیحیة في تطور المسؤولیة ) لدى الغرب:1

الجنائیة، حیث أصبح الاعتبار الدیني هو العامل الأساسي في توجیه المسؤولیة والعقاب 

مة بفكرة الخطیئة، وصار أساس العقاب هو الانتقام الدیني والتكفیر عن واختلطت فكرة الجری

.)2(الذنب

بمبادئها الراسخة وقواعدها الثابتة ونقلت الإسلامیةجاءت الشریعة ) في الشریعة الاسلامیة:2

.)3(من الحالة البدائیة إلى الحالة الحضریة طفرة واحدةالمجتمعات البشریة 

ففي الوقت الذي كانت أوربا في العصور الوسطى  وبدایة العصر الحدي تعیش في ظلام 

تمیز بین الإسلامیةدامس، وكانت النظرة إلى الجزاء مقیدة بمفهوم دیني مشوه، كانت الشریعة 

الصغار والكبار تمییزا كاملا، وهي تعتبر أول شریعة وضعت لمسؤولیة الصغار قواعد لم 

تغیر منذ أن وضعتها، بالرغم من مضي أربعة عشر قرنا علیها تعتبر أحدث تتطور، ولم ت

.)4(القواعد التي تقوم علیها مسؤولیة الصغار في العصر الحاضر

تعد بدقة أول تشریع یمیز بین المسؤول وغیر المسؤول ولم تعتبر محلا الإسلامیةفالشریعة 

الأطفال من المسؤولیة ومن العقاب إلا ببلوغ للمسؤولیة، إلا الإنسان الحي المكلف، لذلك أعفت

سن الرشد، وهذه القاعدة وضعتها السنة النبویة حیث قال رسول االله صل االله علیه وسلم: " رفع 

القلم على ثلاث عن النائم حتى یستیقظ وعن الصغیر حتى یكبر وعن المجنون حتى یعقل أو 

.)5(یفیق"

.21، مرجع سابق، ص جناح الأحداث (دراسة مقارنة)بلحسن زوانتي، 1
.22، مرجع سابق، ص بلحسن زوانتي2
.222، ص 2007مصر، ، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزیع، انحراف الأحداثمنتصر سعید حمودة، 3
.23، مرجع سابق، ص بلحسن زوانتي4
الامام عبد الله محمد اسماعیل البخاري الجعفي، صحیح البخاري، كتاب الحدود، باب رفع القلم عن ثلاث، رقم الحدیث 5

، موسم للنشر، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر.2194
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ثالثا: في العصور الحدیثة:

بعد أن زالت سیطرة الكنیسة وأخذت القوانین تتحول شیئا فشیئا عن فكرة الروح والانتقام، إلى 

فكرة الاصلاح والعلاج نتیجة انتشار أفكار الحریة وحقوق الإنسان خاصة بعد الثورة الفرنسیة 

ریحة ونتیجة للتعاون الذي قام بین رجال القانون وعلماء الإجتماع والنفس ظهرت الدعوات الص

إلى جانب تغییر القوانین والنظم المجحفة بحق الصغار والتي سادت قرونا طویلة، وإلى وجوب 

التفرقة بین الحدث الجانح والمجرم البالغ باعتبار الأحداث فئة خاصة تستوجب العنایة والرعایة 

.)1(والتشریع الخاص

ومن خلال هذا المبحث نستنتج أن المسؤولیة الجنائیة هي أساس مساءلة الشخص عن 

أفعاله، فبقیام المسؤولیة یكون الشخص ملزم باحترام القانون والخضوع له، إلا أن فئة الأحداث 

تكون مسؤولیتهم عن ما یرتكبونه من أفعال مخالفة للقانون، قد تختلف عن تلك الأفعال التي 

ا البالغین حیث یراعى في ذلك سنهم وقدراتهم العقلیة تكون في طور النمو والتطور. یرتكبونه

المطلب الثاني: أساس المسؤولیة الجنائیة للحدث

من المعروف في الشریعة الإسلامیة في إطار المسؤولیة الجنائیة أنه تنثني هذه المسؤولیة 

إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فلیستأذنوا كما استأذن ﴿لقوله تعالى:ایحلمو عن الأطفال الذین لم 

.)2(﴾الذین من قبلهم 

رفع القلم على ثلاث الصبي حتى یحتلم، والنائم حتى یستیقظ «وقوله صل االله علیه وسلم: 

.»والمجنون حتى یعقل

ى ومنه نستخلص من الآیة والحدیث السابقین أن المسؤولیة الجنائیة لا تقوم على الصبي حت

یبلغ أو حتى یكون أهلا لفهم ما یفعل ویجب أن تقوم الصلة بین الفعل الجاهل والنتیجة.

.24سابق، ص محمد عبد القادر قواسمیة، مرجع 1
.59سورة النور، الآیة 2
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الفرع الأول: المسؤولیة الجنائیة للحدث في ظل الشریعة الإسلامیة

المسؤولیة الجنائیة لدى الإنسان هي الإرادة والإدراك ولذلك أرجعت الشریعة الإسلامیة عدم 

مسؤولیة الصبي غیر الممیز كونه مفتقر الإرادة، أي أنه لا یملك القدرة على الإدراك، وعلیه 

ام فالطفل لیس مكلف لغیاب التمییز لدیه تماما أو حتى في صورة وجوده وعدم إكتماله، ولا یق

، لذلك أعفت الأطفال من )1(علیه الحد أو القصاص إذا اقترف فعلا من الأفعال الموجبة للعقوبة

المسؤولیة ومن العقاب إلا ببلوغ سن الرشد، وهذه القاعدة ووضعتها السنة النبویة المطهرة 

رفع القلم على ثلاث الصبي حتى یحتلم «استنادا لحدیث الرسول صل االله علیه وسلم:

.»نون حتى یعقل والنائم حتى یستیقظ والمج

فالمسؤولیة الجنائیة لا تثبت إلا بتوفیر أهلیة الأداء كاملة أي ( اكتمال العقل) ونضج البدن 

( البلوغ).

فكمال العقل دلیل على الإدراك والتمییز والإرادة، وبهذا تتم عناصر الأهلیة الجنائیة التي 

الجریمة وثبتت المسؤولیة الجنائیة.أضیف إلیها الخطأ تمت بذلك أركان 

وإذا كان الفقه الإسلامي قد أعفى الصبي من المسؤولیة الجزائیة حیث قال مالك في الصغیر 

والكبیر إذا قتلا رجلا عمد على الكبیر أن یقتل قصاصا وعلى الصغیر نصف الدیة ولا 

.)2(قصاص علیه لرفع القلم

مع صبي في القتل لا یقتص من الشریك أما أبو حنیفیة فقد ذهب إلى أنه إذا إشترك بالغ 

، إلا أن الصبي حتى )3(وتغلظ الدیة على الصبيللشبه، أما الشافعیة فإنه یقتص من الشریك 

وإن رفعت العقوبة الجزائیة عنه فإنه لم یعفى من التعویض عن الأضرار التي یلحقها بالغیر في 

)4(أو المال وذلك حتى لا یضار هذا الغیر بما یصدر عن الصبي من أفعال ضارةنفس 

.262، مرجع سابق، ص جدي الصادق1
.262جدي الصادق، مرجع سابق، ص 2
.34وانتي، مرجع سابق، ص زبلحسن 3
.263جدي الصادق، مرجع سابق، ص 4
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الفرع الثاني: تحدید المسؤولیة الجنائیة للأحداث

إهتمام الباحثین بدایة من ظهور أولى بوادر النهضة العلمیة شغل تحدید المسؤولیة الجنائیة 

ناكرین العقوبات التي لا مبرر لها وینادون ، الأمر الذي ثار حفیزة أقلامهم وفكرتهم)1(الحدیثة

بمكافحة الفساد بكافة صوره، فتحولت الفلسفة من الفلسفة العامة إلى الفلسفة المادیة، الأمر 

الذي انعكس على التفكیر الإنساني وبالتالي الفكر القانوني برمته، فكان لذلك تأثیر به على 

، وهناك مجموعة من الأسس )2(بشكل خاصالسیاسة الجنائیة بشكل عام ومعاملة الأحداث

والمبادئ وضعت أساسا للمسؤولیة الجنائیة نذكر منها أسسین:

أولا: الأساس الفكري للمسؤولیة الجنائیة للحدث

وهنا سوف نتطرق إلى مدرستین ثم نمیز بینهما من ناحیة نحدید أساس المسؤولیة الجنائیة.

: أساس المسؤولیة الجنائیة في هذا المذهب أنها قائمة على المسؤولیة المدرسة التقلیدیة/1

تنفني المسؤولیة، و الخلقیة التي أساسها مبدأ حریة الاختیار، فإذا انتفت حریة الاختیار بالتالي 

إذا قل نصیب الفرد من هذه الحریة خفت مسؤولیته تبعا لذلك، و نتیجة لهذا المبدأ انعدمت 

ى الشخص ما ( مجنون أو صغر السن) انتفت مسؤولیة ضمیره فلا یمكن حریة الاختیار لد

.)3(إسناد الخطأ إلیه

تقییم المدرسة التقلیدیة و أثرها على مسؤولیة الأحداث، و كان لهذه المدرسة الفضل في إرساء 

في العدید من المبادئ التي نحت بالفكر بعیدا عن نطاق الاستبداد و التحكم الذین سادا أوروبا 

العصور الوسطى.

التمییز لانعدامرفین استبعدت الأطفال و المجانین من العقاب و بالنسبة لمعاملة الأحداث المنح

.)4(و الإدراك لدیهم لأنهم یستطیعون حساب اللذة و الألم بتعقل

.25بلحسن زوانتي، مرجع سابق، ص 1
.225منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص 2
.25سابق، ص بلحسن زوانتي، مرجع3
.228منتصر سعید حمود، مرجع سابق، ص 4
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:اعتنت أصحاب هذه المدرسة مبدأ الحتمیة و أنتقد المذهب التقلیدي كونه المدرسة الوضعیة/2

اتبع منهجا میتافیزیقیا، و قد سلك هذا الاتجاه المنهج العلمي و القائم على المشاهدة و التجربة 

و البحث العلمي لمعرفة الحقائق و من أهم مبادئ المدرسة الوضعیة المسؤولیة الاجتماعیة بدلا 

عقاب من المسؤولیة الأخلاقیة و الدفاع الاجتماعي ضد الخطورة الإجرامیة أساس مشروعیة ال

بالنسبة للإنسان المجرم.

و خلاصة القول مما سبق أن كلا المدرستین لدهم أفكار متناقضة في تحدید أساس 

المسؤولیة الجنائیة، أحدهما یعتبر حریة الاختیار و الآخر یعتبر الظروف المحیطة بالجاني هي 

نبا فیجب عتابه تكفیرا یجعله مذالشرالجاني لطریق الأساس، فالاتجاه الأول ینظر إلى اختبار 

عن الخطیئة، و أما الاتجاه الثاني یكون الجاني خطیرا بسبب تلك الظروف السیئة الموجود فیها 

لذلك یجب على المجتمع اتخاذ التدابیر دفاعا عن كیانه.

و منه نجد أن نفي المسؤولیة الجنائیة عن الأحداث في المذهب التقلیدي ناتج عن انعدام 

فیهم.الإدراكالتمییز و لانعداملاختیار أو و ضعفها حریتهم في ا

أما المذهب الوضعي فیرى أن نفي المسؤولیة الجنائیة عنصر ناتج عن كونهم من صنع 

الظروف المحیطة بهم دون إمكانیة مقاومتهم لها، لذلك لابد من مواجهتهم بتدابیر إصلاحیة، 

.)1(بوضعهم في مراكز خاصة مثلا

الأساس القانوني للمسؤولیة الجنائیة للحدثثانیا:

تجمع القوانین الوضعیة في قواعدها القانونیة على أن العقل و الإدراك هما مناط المسؤولیة 

و تضع سنا معینا للرشد الجزائي، و بذلك یعتبر الفرد الذي لم یبلغ السن الإنسانالجزائیة لدى 

المحددة لم تكتمل لدیه القدرات العقلیة و الإدراكیة التي تزوده بفهم ماهیة الأشیاء و الحكم 

علیها و استخلاص نتائجها أو توقع ما یمكن أن تنتهي إلیه، ومن ثمة یظل غیر مسؤول على 

.)2(أفعاله

.27بلحسن زوانتي، مرجع سابق، ص 1
.263جدي صادق، مرجع سابق، ص 2
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ذا یمكن القول أن أساس نفي المسؤولیة الجنائیة عن الأحداث الجانحین هو السن الذي و له

یعتبر قرینة لا تقبل إثبات عكسها في إثبات هذه المسؤولیة أو نفیها، و هو في أغلب 

لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم 49جزائري المادة التشریعات و في التشریع ال

سنوات.10یكمل عشرة 

سنة إلا تدابیر الحمایة أو 13إلى أقل 10لا توقع على القاصر الذي یتراوح سنه من 

یكون محلا إلا للتوبیخ و یخضع القاصر الذي التهذیب و مع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا

، و هنا عدم بلوغ )1(المخففةما لتدابیر الحمایة أو العقوبات سنة إ18إلى 13یبلغ سنة من 

سن الثامنة عشر قرینة على عدم قیام المسؤولیة و هو ما أكده الحكم الصادر في إحدى دورات 

موضوعه المسؤولیة الجنائیة 19/10/2005بتاریخ: 388708المحكمة العلیا قرار رقم: 

للقاصر.

تقبل أسباب و نستنتج من خلال هذا المطلب أن انعدام مسؤولیة الحدث قرینة قاطعة لا

عكسها ذلك ما أقرته الشریعة الإسلامیة، إذا اشترط لقیام المسؤولیة، بلوغ سن الرشد( السن 

القانوني)

المطلب الثالث: تدرج المسؤولیة الجنائیة للحدث

و قد قسمنا هذا المطلب إلى فرعین، الفرع الأول مراحل تدرج مسؤولیة الحدث، أما الفرع الثاني 

عبر المراحل العمریة في التشریع الجزائري.مسؤولیة الحدث

الفرع الأول: مراحل تدرج مسؤولیة الحدث

.من المتفق علیه عموما عن مرحلة الطفولة تقسم إلى مراحل من ناحیة المسؤولیة الجنائیة

من قانون العقوبات الجزائري.49المادة 1
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الطفولة.انعدامالمرحلة الأولى: مرحلة 

المرحلة الثانیة: مرحلة نقص المسؤولیة.

الثالثة: مرحلة الرشد الجنائیة.المرحلة 

مراحل تدرج المسؤولیة للأحداث-

ترتبط المسؤولیة الجنائیة بالسن فتنعدم أو تنقص أو تكتمل تبعا للمرحلة العمریة لشخص، 

فالحدث یمر في حیاته بمراحل مختلفة 

/ مرحلة انعدام المسؤولیة:1

تنعدم فیها الإنسانتحرص كافة التشریعات منذ زمن بعید على تحدید مرحلة معینة من عمر 

المسؤولیة، سواء كانت مسؤولیة جنائیة أو مسؤولیة اجتماعیة بصورة مطلقة، و هي مرحلة 

الطفولة المبكرة أو في هذه المرحلة لا یخضع الطفل لا للعقوبات الجنائیة و لا للتدابیر 

.)1(الوقائیة

یبدأانعدام المسؤولیة الجزائیة في التشریع الإسلامي، انعدام التمییز في الشریعة الإسلامیة

.)2(بالولادة، و حتى بلوغ سن السابعة و یسمى فیها الإنسان بالصبي غیر ممیز

و في هذه المرحلة لا مسؤولیة على الصبي الغیر ممیز أن ارتكب ما یوجب الحد أو ما 

إنما یكون مسؤولا مسؤولیة مدنیة في أمواله حتى لا یضار الغیر بما یحدث یوجب التعزیز، و

.)3(منه من أفعال ضارة بالغیر

/ مرحلة المسؤولیة الجنائیة المخففة و الناقصة:2

فالحدث في هذه المرحلة یختلف عما كان علیه في المرحلة السابقة من حیث الوعي و 

لة تختلف عما كان یعامل به في السابق، أي أن یعامل یجب أن یعامل معامالإدراك، و لهذا 

.131ص مرجع سابق،، الاجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین ( دراسة مقارنة)محمود سلیمان موسي، 1
.132مرجع سابق، ص الأحداث المنحرفون( دراسة المقارنة)، علي محمد جعفر، 2
.40ص عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق3
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معاملة تتناسب مع قدراته و إمكانیاته العقلیة و الذهنیة و النفسیة التي اكتسبها في المرحلة 

الجدیدة.

و لكن لیس معنى ذلك أن تحدث عملیة تحول فجائي أو انقلاب كامل في معاملة الحدث، 

لكن یجب أن یكون التغییر الذي یقع في شكل و طبیعة هذه بسبب التغبیر الذي طرأ علیه و 

.)1(المعاملة متناسبا مع التغییر الذي جرى في حیاة الحدث

جنائیا، ومن ثم یجوز توقیع العقوبات الجنائیة علیه، و و في هذه المرحلة تصح مسائلة الحدث

لكن بصورة تختلف عن مسؤولیة البالغ الجنائیة .

تمتاز بكونها تسمح للقاضي أن یختار الوسیلة التي تلاءم حالة الحدث إن هذه المرحلة 

فهناك حالات لا ینفع فیها فرض عقوبات مخففة علیه، و هناك حالات أخرى یكون فیها إنزال 

.)2(التدابیر الجدیة بإصلاحه

ثالثا: مرحلة الرشد الجنائي

المادةبحیث یعتبر راشدا و قد نصتتبدأ هذه المرحلة ببلوغ الحدث سن الثامنة عشر كاملة 

.)3() سنة كاملة "18من قانون حمایة الطفل " سن الرشد الجزائي بلوغ ثماني عشر (2

تكون العبرة في تحدید سن الرشد الجزائي سن الطفل الجانح یوم ارتكاب الجریمة، ومنه فقد 

فتوقع علیه كافة ، )4(آثارأصبح أهلا للمسؤولیة الجنائیة الكاملة بكل ما یترتب علیه من

العقوبات المقررة لما یرتكب من جرائم و لا تخفف هذه العقوبات إلا تطبیقا للقواعد العامة في 

قانون العقوبات.

الفرع الثاني: مسؤولیة الحدث عبر المراحل العمریة في التشریع الجزائري.

تتحدد معها مسؤولیة الحدث.و سوف نتطرق إلى مراحل أساسیة 

.164، ص 163محمود سلیمان موسي، مرجع سابق، ص 1
.253، مرجع سابق، ص حمایة الأحداث المخالفین للقانون و المعرضین لخطر الانحرافعلي محمد جعفر، 2
، الصادرة في 39، ج.ر عدد حمایة الطفل الجزائريبالمتعلق2015یونیو 15المؤرخ في 15/12رقم ن قانونم2المادة 3

.2015یونیو 19
.167، مرجع سابق، ص الجنائیة للأحداث الجانحین ( دراسة مقارنة)الإجراءاتمحمود سلیمان موسي، 4
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أولا: مرحلة امتناع المسؤولیة الجنائیة 

) سنوات غیر أهل تحمل 10اعتبر المشرع الجزائري الصغیر الذي لم یكمل سن عشرة (

كانت درجة خطورتها (جنایة، جنحةالمسؤولیة الجنائیة المترتبة عن الجرائم التي یرتكبها مهما

مخالفة) و تمتد هذه المرحلة في التشریع الجزائري من المیلاد إلى أن یتم الحدث سن العشر 

فصغیر 49/1سنوات و یخضع الحدث في هذه المرحلة لتدابیر الحمایة أو التربیة، المادة 

من 49/2لانعدام التمییز لدیه و تنص المادة )1(السن هنا لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة 

إلى أقل من 10العقوبات الجزائري على أنه " لا توقع على القاصر الذي یتراوح سنه من قانون

المخالفات لا یكون محلا إلا سنة ألا تدابیر الحمایة أو التهذیب و مع ذلك، فإنه في مواد 13

للتوبیخ".

من قانون الإجراءات الجزائیة على مایلي: "لا یجوز في مواد444و قد نصت المادة 

الجنایات و الجنح أن یتخذ ضد الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشر إلا تدبیر أو أكثر من تدابیر 

الحمایة و التهذیب الآتي بیانها:

تسلیمه لوالدیه أو لوصیه أو لشخص جدیر بالثقة.-1

تطبیق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة.-2

لتهذیب أو التكوین و ضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة ل-3

المهني مؤهلة لهذا الغرض.

وضعه في مؤسسة طبیة أو طبیة تربویة مؤهلة لذلك،.-4

وضعه في مصلحة عمومیة مكلفة بالمساعدة.-5

وضعه في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأحداث المجرمي في سن -6

)2(الدراسة."

و كل هذه التدابیر قضائیة و تصدر عن قسم الأحداث التابع للمحكمة، وهي إما مؤقتة 

تصدر عن قاضي الأحداث بأمر في مرحلة التحقیق) و إما نهائیة ( تصدر عن قسم الأحداث (

من قانون العقوبات الجزائري.49المادة 1
المعدل و المتمم بقانون قانون الإجراءات الجزائیةالمتضمن 1966جوان 8المؤرخ في 66/156الأمر رقم من 444المادة 2

..2015، لسنة 40، ج.ر عدد 2015المؤرخ في مارس 15/22رقم 
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بأمر أثناء المحاكمة) و یجوز لقاضي الأحداث أو لقسم الأحداث حسب الحالة تعدیل هذه 

ها في كل وقت إما بناء على طلب النیابة العامة و إما من تلقاء نفسه و التدابیر أو مراجعت

تطبیق تدابیر الوضع في مراكز متخصصة تابعة من حیث التسییر لوزارة الشؤون 

.)1(الاجتماعیة

ثانیا: مرحلة المسؤولیة المخففة أو الناقصة

قاطعة، و یفهم من ذلك أنه یمكن بالنسبة لهذه الفئة فإن قرینة اللامسؤولیة الجنائیة غیر 

.)2(إخضاع هذه الفئة لتدابیر التربیة و الحمایة

و تبدأ هذه المرحلة من سن الثالثة عشر و تنتهي ببلوغ سن الرشد الثامنة عشرة و هي 

مرحلة واحدة غیر منقسمة و تتجلى مظاهر النقص في المسؤولیة الجنائیة من خلال ما قرره 

في قانون العقوبات أو في قانون الإجراءات لصنف من الأطفال سواءلصالح هذا االمشرع 

.)3(الجزائیة

من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة على أن القاصر الذي یبلغ سنه من 49و تنص المادة 

)4(الثالثة عشر إلى الثامنة عشرة یخضع إما لتدابیر الحمایة أو التربیة أو العقوبات المخففة 

التدابیر المقرر للطفل في هذه المرحلة هي نفس التدابیر المقررة للطفل عدیم المسؤولیة و 

.)5(من قانون الإجراءات الجزائیة444/1المنصوص علیها في المادة 

من قانون 50ولقد وردت العقوبات المحققة المقررة للطفل في هذه المرحلة في المادة 

العقوبات التي تنص على ما یلي:

لحكم جزائي فإن العقوبة تصدر 18إلى 13إذا قضي بأن یخضع القاصر الذي یبلغ من "

علیه تكون كالتالي:

ر الجامعیة الجدیدة للنشر داحقوق الطفل بین المواثیق الدولیة و قانون العقوبات الجزائري (دراسة مقارنة)،لحیة، شھیرة بو1
.90، ص 2011و التوزیع، مصر، 

.385، ص 1976، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الطبعة الثانیة، الجزائر، شرح قانون العقوبات الجزائريرحنا فرج، 2
الحقوق و العلوم السیاسیة، ، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة مجلة المفكر، "المسؤولیة الجنائیة للأحداث"شھیرة بولحیة، 3

334،ص 2009، أفریل 4العدد رقم 
من قانون العقوبات الجزائري.49المادة 4
.92، مرجع سابق، صحقوق الطفل بین المواثیق الدولیة و قانون العقوبات الجزائري( دراسة مقارنة)شھیرة بولحیة، 5
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إذا كانت العقوبة التي تفرض علیه هي الاعدام أو السجن المؤبد فإنه یحكم علیه بعقوبة الحبس 

من عشر سنوات إلى عشرین سنة

یحكم علیه بالحبس لمدة تساوي نصف وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه

.)1(المدة التي كان یتعین الحكم علیه بها إذا كان بالغا

) من قانون العقوبات في مواد المخالفات إذا اقتضى على 51كما تضیف وتوضح المادة (

، إذ)2(القاصر الذي یبلغ سنه من الثالثة عشر إلى الثامنة عشر إما لتوبیخ وإما بعقوبة الغرامة

أقر المشرع الجزائري مسؤولیة الطفل في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة وقسمها إلى 

) والثانیة تشمل كل من أكمل 10مرحلتین: الأولى تشمل كل من لم یبلغ من العشر سنوات (

)13وات إلى أقل من الثالثة عشر (العشرة سن

ثالثا: مرحلة الرشد الجنائي

من قانون الإجراءات الجزائیة 442یكتمل سن الرشد الجنائي بتمام الثامنة عشر المادة 

ویختلف هذا السن من سن الرشد المدني التي حددها القانون المدني بتسعة عشر سنة كاملة.

من قانون العقوبات الجزائري.50المادة 1
من قانون العقوبات الجزائري.س51المادة 2
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الفصل الثاني: 

إجراءات متابعة الحدث الجانح

تكمن علة وجود قضاء متخصص ینفرد بالنظر في قضایا أحداث المتهمین بالجنوح أو 

التعرض له، في الطابع الخاص لإجرام الطفولة، سواء من حیث أسبابه ودوافعه، وأسالیب 

الذي یتكون من أشخاص یتم هذا النوع من القضاءعلاجه، وهو الأمر الذي إقتضى وجود

للقیام بتلك المهمة التي ترتكز لیس فقط على مجرد خصیصاإختیارهم وإعدادهم وتأهیلهم 

تطبیق القانون، بل كذلك على مجموعة متعددة من العناصر والأسس الإجتماعیة والنفسیة 

لمحاكم والعضویة وهي العناصر التي لیست لها أهمیة ملحوظة في القضایا التي تنظرها ا

العادیة.

كما یبرر وجود هذا النوع من القضایا كذلك، وجوب إتباع إجراءات خاصة في محاكم 

ومثل هذه الإجراءات یصعب تطبیقها ،الأحداث تراعي نفسیتهم ومعنویاتهم وطبیعة تكوینهم

أمام المحاكم العادیة  التي تطبق إجراءات من نوع مختلف، وهو الأمر الذي أوجب إنشاء 

حاجات ومتطلبات هذه الطائفة تلاءماكم خاصة للأحداث، تتبع في إجراءاتها القواعد التي مح

.)1(من الأحداث

وعلیه سنتطرق في هذا الفصل إلى هذه الإجراءات الخاصة بمعاملة الحدث الجانح، وسیتم 

تقسیمه إلى مبحثین رئیسیین الأول یتضمن المتابعة والتحقیق في مواجهة الحدث، والثاني 

یتمحور حول محاكمة الحدث والعقوبات المقرر له.

.287محمود سلیمان، مرجع سابق، ص 1
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حدثالمبحث الأول: المتابعة والتحقیق في مواجهة ال

من أهم المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائیة اللتان تعدان المتابعة والتحقیق إن مرحلتي 

بدایة في الكشف عن الحقیقة، سواء كان الجرم مرتكب من طرف بالغین أو أحداث، إلا أن 

تم معاملتهم معاملة تختلف عن تلك المقررة للبالغین و سیتم تهاتین المرحلتین الأحداث في

الأول و یشمل دور الضبطیة القضائیة في متابعة الحدث، و تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین،

الثاني یحدد نطاقه بالتحقیق مع الحدث كالتالي:

المطلب الأول: دور الضبطیة القضائیة في متابعة الحدث

هم لمرحلة الإستدلال بصفة عامة موظفون عمومیون خصیتولى مباشرة الإجراءات المكونة 

و الضبط القانون بتلك المهمة باعتبارهم من معاوني سلطات التحقیق، و هؤلاء هم مأمور

القضائي و یقصد بأعمال الضبطیة مجموعة الأعمال التي تباشرها السلطة العامة من أجل 

)1(الاستقرار و الأمن العام و تتمثل في جوهرها في مجموعة الأعمال التنفیذیة للقوانین و اللوائح

یمكن تمییز بین نوعین من الضبطیة، الضبطیة القضائیة و الضبطیة الإداریة.و 

فالضبطیة القضائیة یقصد بها تلك الإجراءات التي یتخذها الموظفون العمومیون في حالة 

و جمع الأدلة و الإستدلالاتالجرائم للبحث عن كیفیة وقوعها و معرفة مرتكبها،إحدىوقوع 

سناد الجریمة التي وقعت إلى عوى و الهدف منها هو التوصل إلى إالتي تلزم التحقیق و رفع الد

فاعلها و شركائهم بقصد محاكمتهم عنها و توقیع الجزاء علیهم. 

كما تشمل إجراءات الضبط القضائي تلقي إخطارات بوقوع الجرائم و التحري عن صحة 

الإنتقال لمكان الواقعة بحثا عن الأدلة و الشهود لمعرفة وقوعها و البحث عن الفاعلین و 

الحقیقة.

أما الضبط الإداري هو العمل على منع وقوع الجرائم كقیام رجال الدرك بالمرور على الحدود 

مستمرة داخل المدن و القرى و في الأحیاء و الطرق العامة و قیام رجال الشرطة بدوریات 

الإجراءات الجنائیة بشأن الأحداث في التشریعیین اللیبي و المصري في ضوء الآفاق الجدیدة للعدالةحمدي رجب عطیة، 1
.20، ص 1999، دار النھضة العربیة، القاھرة، الأحداثالجنائیة في مجال 
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الوقائیة تتخذ قبل وقوع الجریمة، أي في حالة عندما یكون اءاتالإجر السكنیة، كما أن هذه 

فهل المشرع أخص الأحداث الجانحین بجهاز خاص بهم أم )1(الحدث معرضا للخطر المعنوي

لا؟ و لذلك سوف نتناولها فیمایلي:

الفرع الأول: الضبطیة الإداریة.

فیمایلي: في مجال جنوح الأحداث یتمثل الإدارياختصاصات الضبط 

تواجد الحدث في الأماكن الفاسدة:عنأولا: م

و لهذا )2(یعرضه للجنوحأنجد الحدث فیه اماكن الفاسدة كل مكان من شأن تو و تعد من الأ

یقع على عاتق الشرطة الإداریة منع الأحداث من التجوال في أزقة المدینة و الدخول إلى 

و دور السینما و الأماكن المعزولة التي عادة ما يت العامة المخصصة للكبار كالمقاهالمحلا

یجمع فیها ذوي الأخلاق الفاسدة، فالضبطیة الإداریة تعد المؤسسة الأساسیة المستند إلیها 

.)3(العمل على منع وقوع الجریمة سواء من البالغین أو الأحداث

الضالین و المتشردین.ثانیا: البحث عن الأحداث 

میة و یالأحداث من الانحراف القیام بدوریات أمام المؤسسات التعلیدخل في إطار وقایة

المهنیة المخصصة للقصر، لاكتشاف أولئك الذین یبقون خارج المؤسسة و الإتصال إما 

بالمؤسسة أو بولي الحدث لتنبیهه على أن القاصر في خطر و تعوید الأسرة و الجمهور على 

.)4(التعاون معهم

یتصل بالحدث المنحرف و یتعامل معه في المرحلة الأولى من مراحل الشرطة هي أول من

كشف انحرافه و التحقیق في قضیته، لذلك أصبح من الضروري في كل دولة توجد فیها مشاكل 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الجزائیة الجزائريالإجراءاتالمبادئ الأساسیة في قانون منصور، إبراھیمإسحاق1
.97، ص 1995

.180مرجع سابق، ص 2
10(أطروحة دكتوراه)، جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، (الجزائیة الإجراءاتحمایة الأحداث في قانون ة دریاس، مزیدو3

.31)، ص 2006دیسمبر
.33المرجع نفسھ، ص 4
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أجهزة الشرطة إدارات و أقسام أو فرق متخصصة لرعایة إطارتقوم في أنانحراف الأحداث 

.)1(اعد و أصول صحیة تتفق مع طبیعة الحدثالأحداث تستطیع التعامل معهم طبق لقو 

ونجد أن المشرع الجزائري أضفي على بعض الموظفین بصفة خاصة صفة الشرطة الإداریة 

حداث الموجودین في خطر معنوي، وهو ما نصت علیه المادة حیث منحهم صلاحیة ضبط الأ

المعرض للخطر أو من قانون حمایة الطفل "یختص قاضي الأحداث لمحل لإقامة الطفل 32

سكنه أو محل إقامة أو سكن ممثله الشرعي، وكذلك قاضي الأحداث للمكان الذي وجد فیه 

الطفل في حال عدم وجود هؤلاء، بالنظر في العریضة التي ترفع إلیه من الطفل أو ممثله 

أو الشرعي أو وكیل الجمهوریة أین ترفع إلیه من الطفل أو ممثله الشرعي أو وكیل الجمهوریة 

.)2(الوالي.....إقامة الطفل"

الفرع الثاني: الضبطیة القضائیة

في الحقیقة أن الغالبیة العظمى من التشریعات سواء منها التي خصت الأحداث الجانحین 

بقانون خاص، أو التي إكتفت بمعالجة الأحداث بأحكام خاصة في قانون العقوبات وقانون 

تشریع الجزائري الذي أغفل تماما وضع نصوص خاصة بشأن الإجراءات الجزائیة ومن بینها ال

تخصیص ضبطیة قضائیة للأحداث، سواء كانت ذلك بالنسبة لصفة مأموري الضبط 

.)3(القضائي

نقصا في هذه عدحري وجمع المعلومات وهذا القصور یأما فیما یخص واجباتهم في الت

منها القبض على الحدث من قبل التشریعات، ذلك أن ممارسة جملة من إجراءات لا سیما

رمین الكبار فقا للإجراءات المتبعة بشأن المجرجال الشرطة واقتیاده إلى المراكز لسماع أقواله و 

خطیر، لا سیما وأن رجال الضبط القضائي غالبا ما یمیلون إلى استعمال لأذىیعرض الحدث 

وبالتالي فإنه لیس من المیسور المتهمین البالغین، القسوة والعنف في مباشرة إجراءاتهم مع 

.)4(علیهم تغییر أسلوب تعاملهم مع الأحداث الجانحین

.246ص،مرجع سابقمحمد عبد القادر قواسمیة، 1
من قانون حمایة الطفل.32المادة 2
.25حمدي رجب عطیة، مرجع سابق، ص 3
.248، ص 1999، المكتب الجامعي الحدیث، علم الإجرامأبو توتة عبد الرحمان، 4
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ومن ثم كان أخذ الطفل دون قسوة وباللین والرحمة ولیس ممارسة علیه نفس الأسلوب المتبع 

ومما لا شك فیه ،مع الكبار، لأن القسوة مع الطفل أو الحدث تؤدي إلى غیر المقصود منها

فإن الدوافع الداعیة إلى إنشاء قضاء متخصص للفصل في قضایا ضبطیة قضائیة تهتم بشؤون 

.)1(الأحداث، لا سیما أن الضبطیة االقضائیة هي أول هیئة تتعامل مع الحدث الجانح

مة بحیث هناك فئة من الضبطیة ادرة في الجزائر و هي مبادرة محتأما عملیا فإن هناك مب

القضائیة تتكفل بالحدث و لكن هذه المبادرة لم تنظم بنصوص قانونیة من طرف المشرع 

الجزائري ولم یخضع أعضاءها إلى تأسیس خاص.

الأحداث في مرحلة البحث التمهیدي المشرع الجزائري لم یضع نصوص خاصة ب

لمرتكبة من قبل فالضبطیة القضائیة العادیة هي التي تقوم بالبحث و التحري عن الجرائم ا

الإجراءاتمن قانون 14و من خلال نص المادة ،)2(الأحداث و یتم ذلك وفق القواعد العامة

الجزائیة حدد المشرع الجزائري الأشخاص الذین یمنحون صفة الضبط القضائي، طبقا لما جاء 

الجزائیة:" یشمل الضبط القضائي:الإجراءاتمن قانون 14في المادة 

القضائیة،ضباط الشرطة .1

أعوان الضبط القضائي،.2

.)3(الموظفین و الأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي".3

الجزائیة على الضباط الذین یتمتعون بصفة الإجراءاتمن قانون 15كما نصت المادة 

.)4(ضباط الشرطة القضائیة

یقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء و الضباط و الأعوان و الموظفون.كما أنه

.36ة دریاس، مرجع سابق، ص مزیدو1
.36مرجع سابق، ص ة دریاس، مزیدو2
الجزائیة.الإجراءاتمن قانون 14المادة 3
الجزائیة حددھم على سبیل الحصر.الإجراءاتمن قانون 15المادة 4
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الفرع الثالث: الاختصاص المحلي و النوعي للشرطة القضائیة.

تعرض تفي نطاق اختصاصه المحلي و النوعي لكي لا الإجراءاتلابد من مباشرة 

.للإبطالالتي قام بها ضباط الشرطة القضائیة الإجراءات

أولا: الاختصاص المحلي 

الجزائیة في فقرتها الأولى:"یمارس ضباط الشرطة الإجراءاتمن قانون 16نصت المادة 

.)1(القضائیة اختصاصهم المحلي في الحدود التي یباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة"

إلى وفي كل مجموعة سكنیة عمرانیة، مقسمةكما تنص الفقرة الخامسة من نفس المادة:"

دوائر للشرطة، فإن اختصاص محافظي و ضباط الشرطة، الذین یمارسون وظائفهم في إحداها 

.)2(یشمل كافة المجموعة السكنیة"

طبقا للنصوص السابقة فإن الاختصاص المحلي للشرطة القضائیة یتحدد بالدائرة الإداریة

.)3(و القضائیة التي یوجد بها مركز الشرطة

مشرع اختصاص الشرطة القضائیة في حالة الاستعجال إلى الدائرة الإقلیمیة و قد مدد ال

الجزائیة، إلا أنه لم الإجراءاتمن قانون 16/02للمجلس القضائي و هو ما نصت علیة المادة 

هي الحالات التي یمكن اعتبارها مستعجلة.یحدد ما

التلبس، و یرى البعض أنه و یذهب الفقه إلى أن حالات الاستعجال تقتصر على حالة 

، غیر أن انحراف الأحداث و وجودهم في خطر معنوي یعد )4(یمكن توسیعها للبحث و التحري

أحد حالات التي تستدعي أن یمنح المشرع الشرطة القضائیة العامة اختصاصا محلیا یشمل 

ر الإختصاص المحلي للمجلس القضائي و لو لم یكن الحدث متلبسا، وهو ما حققه منشو 

المدیریة العامة للأمن الوطني المنشئ لغرف حمایة الطفولة ضمن جهاز الشرطة القضائیة 

الذي أعطى لتلك الفرق إختصاصا محلیا یشمل الحدود الإقلیمیة للمجلس القضائي بحیث 

الجزائیة.الإجراءاتمن قانون 16/01المادة1
من قانون الإجراءات الجزائیة.16/05المادة 2
.59زیدونة دریاس، مرجع سابق، ص 3
.509، ص1988، دار النھضة العربیة، مصر، شرح قانون الإجراءات الجنائیةمحمود نجیب حسین، 4
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أصبح الفرق لحمایة الطفولة ضبط وتقدیم الأحداث المنحرفین والمعرضین للإنحراف إلى إحدى 

ة للمجلس القضائي.المحاكم التابع

لم یحدد المشرع الضوابط التي على أساسها ینعقد الإختصاص المحلي لضباط الشرطة 

القضائیة، إلا أن الفقه مستقر على أن الضوابط التي تحدد الإختصاص المحلي لقاضي 

التحقیق ووكیل الجمهوریة هي نفسها التي تحدد الإختصاص المحلي لضباط الشرطة 

.)1(القضائیة

وإن تلك الضوابط لا تخرج عن:

مكان ارتكاب الجریمة-

محل إقامة المشتبه فیه-

مكان الضبط المشتبه فیه-

ثانیا: الإختصاص النوعي

یتحدد الاختصاص النوعي للمحاكم الجنائیة بحسب جسامة الجریمة وقد قسم قانون العقوبات 

وجنح، وجنایات، وجرائم الأحداث لا تخرج عن هذا ،الجرائم من هذه الوجهة إلى مخالفات

التقسیم والإختصاص النوعي هو الضابط في توزیع قضایا الأحداث بین الهیئات القضائیة 

.)2(المختصة  بالفصل في قضایاهم

حیث یختص ضباط الشرطة القضائیة بكافة الجرائم التي یرتكبها الأحداث وهم أولئك الذین 

أو یساعدهم في 06إلى 1من قانون الإجراءات الجزائیة، من فقرتها 15ة نصت علیهم الماد

تنفیذ مهامهم الأعوان المكلفون ببعض مهام الضبط ، والأعوان ذوو الإختصاص العام طبقا 

من نفس القانون أیضا، فیتولون مهمة ضبط 20من نفس القانون، وكذا المادة 19للمادة 

.)3(حداثجمیع الجرائم التي یرتكبها الأ

من قانون الإجراءات الجزائیة.37المادة 1
.1988، دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة عشر، القاھرة، شرح قانون الإجراءات الجنائیةمحمود محمود مصطفي، 2
قانون الإجراءات الجزائیة، والتي تحدد ضباط الشرطة القضائیة وأعوان القضاء.) من 20و19و15المواد (3
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المطلب الثاني: علاقة النیابة العامة بالحدث

قیق العدالة باعتبارها ممثلة الحق من الأجهزة التي یتم عن طریقها تحتعد النیابة العامة 

العام، فتتولى مهمة رفع وتحریك ومباشرة الدعوى العمومیة في الحدود المخولة لها قانونا، وهو 

ما تتولاه بالنسبة للأحداث.

الفرع الأول: دور النیابة العامة في متابعة الحدث

لنیابة اشر الدعوى العمومیة ووكیل الجمهوریة الذي یمثل اي تبالنیابة العامة للتشریع الجزائر 

یباشر الدعوى العمومیة ومتابعتها بنفسه أو بواسطة مساعدیه في لالعامة لدى محكمة الأحداث، 

.)1(بها الأحداثقضایا الجنایات والجنح التي یرتك

تباشر النیابة العامة "من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه: 29وقد جاء في نص المادة 

الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون، وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة 

ینطق بالأحكام ویحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم، ویتعین أن 

في حضور، كما تتولى العمل على تنفیذ أحكام القضاء، ولها في سبیل مباشر، وظیفتها أن 

.)2(تلجأ إلى القوة العمومیة كما تستعین بضباط وأعوان الشرطة القضائیة

من نفس القانون: " یمثل وكیل الجمهوریة النائب العام لدى 33كما جاء في نص المادة 

ه أو بواسطة أحد مساعدیه وهو یباشر الدعوى العمومیة في دائرة المحكمة التي المحكمة بنفس

.)3("بها مقر عمله

ویتولى وكیل الجمهوریة تلقي إخطارات جهاز الشرطة القضائیة فیما یتعلق بالمحاضر التي 

ر ما أجراه من بحث وتحریات، ویتعین إخطایحررها ضابط الشرطة القضائیة والتي تتضمن 

ة، مع الإشارة إلى وجوب التنویه في الجمهوریة بها دون تمهل إذا تعلقت بجنایة أو جنحوكیل

تلك المحاضر بصفة الضبط القضائي الخاصة بمحرر تلك المحاضر، ویكون تصرف النیابة 

في الملف الموضوع تحت تصرفها إما بالحفظ أو إما بالمتابعة.

.105زینب أحمد عوین، مرجع سابق، ص 1
من قانون الإجراءات الجزائیة.29المادة 2
من قانون الإجراءات الجزائیة.35المادة 3



الفصل الثاني: إجراءات متابعة الحدث الجانح

[39]

في حالة ما إذا كان مع الحث فاعلون أصلیون أو تظهر العلاقة بین النیابة العامة والحدث 

كیل الجمهوریة أن الحالة یتعین على و شركاء بالغون في حالة إرتكاب جنحة، فإنه وفي هذه 

یقوم بالفصل بینهم وإنشاء ملف خاص بالحدث یرفع إلى قاضي الأحداث وذلك طبقا لنص 

أن وكیل الجمهوریة هو أول من یتصل بالملف ، ذلك إعتبار)1(في فقرتها الثانیة452المادة 

بعد جمع الإستدلالات المتعلقة به.

متشعبة أن تعهد وللنیابة العامة إختصاص استثنائي متعلق بالحدث متى كانت القضیة 

حداث وبموجب طلبات مسببة وذلك راء تحقیق نزولا على طلب قاضي الألقاضي التحقیق بإج

النیابة العامة یقتضي منهم أن هإن الدور العام المنوط بأعضاء،)2(في حالة الجنح المتشعبة

یكونوا على قدر كاف من الثقافة غیر القانونیة في علم النفس بفروعه وفي علم الإجتماع 

الجنائي.

حضور النیابة العامة في تشكیل الهیئة القضائیة تضمنها المشرع الجزائري في جمیع إن

.)3(القضایا الجزائیة سواء كان المتهم بالجریمة بالغا أو قاصرا

تحریك الدعوى العمومیة ضد الحدث الجانحالفرع الثاني: 

أ مساءلة الحدث أمام القضاء بتحریك الدعوى العمومیة ضده وجعله في مركز المتهم بعد دتب

توجیه الإتهام له، ومن خلال ذلك سوف نتطرق للعناصر التالیة:

أولا: طریقة تحریك الدعوى العمومیة ضد الحدث

مع رق العادیة تكب من طرف الحدث ویتم بإحدى الطحسب التكییف القانوني للفعل المر 

بعض الخصوصیة التي تمیزها.

، من قانون الإجراءات الجزائیة.452/2المادة 1
جراءات الجزائیة.الاخیرة، من قانون الإالفقرة 452المادة 2
، 2008(أطروحة دكتوراه)، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق، باتنة، الجنائیة لطفل في التشریع الجزائريعلي قصیر، 3

.141ص 
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تحریك الدعوى العمومیة بموجب إحالة الحدث على محكمة المخالفات بتكلیف مباشر -1

للحضور:

من قانون الإجراءات الجزائیة فیحول مباشرة على محكمة المخالفات 446حسب المادة 

جرءات من قانون الإ468العدیة دون المرور على جهة التحقیق مع إحترام إجراءات المادة

الجزائیة.

تحریك الدعوى العمومیة بموجب عریضة افتتاح تحقیق توجب لقاضي التحقیق مكلف -2

بشؤون الأحداث:

من قانون الإجراءات الجزائیة في حالة ارتكاب 453والمادة 02/ فقرة 452حسب المادة 

الحدث صبغة بسیطة، وفي حالة أنه كان مع الحدث بالغین فإن وكیل الجمهوریة یقوم بفصل 

ملف الأحداث عن ملف البالغین ویوجه كل ملف للجهة المختصة (قضاء الأحداث، القضاء 

.)1(العادي)

تحریك الدعوى العمومیة بموجب طلب إفتتاحي یوجه لقاضي تحقیق عادي:-3

جراءات الجزائیة في حالة أن الحدث ارتكب من قانون الإ67والمادة 452حسب المادة 

جنایة أو جنحة متشعبة فیتم تحویل الملف في هذه الحالة لقاضي تحقیق عادي بناء على طلب 

الفقرة الأخیرة من قانون الإجراءات 452ادة مسبب من قاضي الأحداث حسب نص الم

.)2(الجزائیة، وكان قاضي الإحداث هنا یتخلى عن الملف لقاضي التحقیق العادیة للبحث فیه

تحریك الدعوى العمومیة من طرف المدعي المدني:-4

یا لا یستطیع المدعي المدني أن یرفع شكوى مباشرة إلى المحكمة، إذ یجب علیه الإدعاء مدن

أمام الجهات القضائیة المختصة بشؤون الأحداث، وهم قضاة التحقیق المكلفون بشؤون 

.)3(من قانون الإجراءات الجزائیة475الأحداث هو ما تؤكده المادة 

العلیا ... مذكرة لنیل إجازة المدرسة47، (دراسة قانونیة ..معاملة الحدث الجانح في القضاء الجزائريلامیة میھوبي، 1
.9، ص 2007/2010للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، 

.9لامیة میھوبي، مرجع سابق، ص 2
من قانون الإجراءات الجزائیة.475المادة 3
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ثانیا: حفظ الملف

ترفض النیابة العامة المتابعة وتصدر أمر بحفظ الملف طبقا للقواعد العامة، هنا یبلغ مقرر 

من قانون الإجراءات الجزائیة.06الفقرة 36الحفظ للشاكي أو الضحیة حسب المادة 

مرحلة الإتهام لا تختلف كثیرا عن معاملة المتهم أيإذا معاملة الحدث خلال هذه المرحلة 

خلال نفس المرحلة ما عدى في بعض النقاط.البالغ

ات الجزائیة لم یخصص نیابة خاصة بالأحداث إلا أنه من في قانون الإجراءوقد نلاحظ أنه

جرد طرف الضبطیة القضائیة فإنه الناحیة العملیة عند تقدیم الحدث أمام وكیل الجمهوریة من 

غیاب نص قانوني صریح وإن كان العرف القضائي على أن سیتم سماعه بحضور ولیه رغم 

هذا الإجراء ولید العرف فإنه حسن ما فعل القضاء بتكریسه كونه مقرر لصالح الحدث ویمنحه 

.)1(أكثر ضمان وحمایة ولتحقیق الهدف من المتابعة ألا وهو إصلاحه

رهبتها إن النیابة العامة كممثلة لهذه الفئة لها هیبة في أذهان الناس ومن المطلوب أن تبعد 

عن محیط الأحداث وقضایاهم، رغم أنها ترى ضرورة مراعاة حقوقهم ومصالحهم یتبین أن هذا 

الإتجاه یتماشى مع إعلانات حقوق الطفل.

.10لامیة میھوبي، مرجع سابق، ص 1
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المطلب الثالث: التحقیق مع الحدث

یعتبر التحقیق الإبتدائي من أهم الإجراءات الجنائیة، لأنه یمثل إحدى أهم الضمانات التي 

وقوف موقف شخصیة للأفراد، لأنه یقیهم خطر معلیها الدستور والقانون لصالح الحریة الینص

أو الشرع، وهو موقف التجنيدعوى)، بسبب الإتهام أمام القضاء (المرحلة الثانیة من مراحل ال

عصیب على النفس لا یمحي أثره ولو قضي فیما بعد بالبراءة، ویمكن عبر التحقیق الإبتدائي 

.)1(لأبریاء لا سیما الأحداث منهم، هذا الخطرتجنیب ا

و من أجل ذلك یشمل التحقیق الإبتدائي مجموعة الأعمال التي یرى المحقق وجوب أو 

قانون العقوبات، و تلك الأعمال ملاءمة القیام بها لكشف الحقیقة بالنسبة لواقعة معینة یهتم بها

بطبیعتها تنطوي على مساس بالحریات، و لهذا یجب النظر إلیها باعتبارها واردة على سبیل 

الحصر، فلا یجوز للمحقق أن یتخذ إجراء آخر فیه مساس بحریات الأفراد لو كان من شأنه أن 

.یؤدي إلى كشف الحقیقة

.الفرع الأول: قاضي الأحداث

قاضي الأحداث محقق و محكم و قاضي حكم (صادر للحكم) أي أنه یحقق في ملف یعد

سواء جنحة أو جنایة.

.أولا: كیفیة تعیین قاضي الأحداث

یعین قاضي الأحداث أو قضاة یختارون لكفاءتهم و للعنایة التي یولونها للأحداث بقرار من 

المجلس، و أما في المحاكم الأخرى فإن وزیر العدل لمدة ثلاثة أعوام في كل محكمة تقع بمقر 

قضاة الأحداث یعینون بموجب أمر صادر من رئیس المجلس القضائي بناءا على طلب النائب 

.)2(العام

.207محمود سلیمان موسي، مرجع سابق، ص 1
)، دار النھضة العربیة، الأحداث و حالات تعرضھم للإنحراف (دراسة مقارنةالجوانب الإجرائیة لإنحرافحسن محمد ربیع، 2

.109مصر، دون سنة، ص
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.ثانیا:اختصاص قاضي الأحداث

بین المشرع الدور الكبیر الذي یقوم به قاضي الأحداث من خلال ما خول له من سلطات

الدعوى، حیث یقوم أول الأمر بالتحقیق مع الحدث وفقا للإجراءاتأوامر التي تعتبر عصب و 

.)1(و الأحكام الخاصة لهذه الفئة من الجانبین

و الاختصاص هو مباشرة سلطة التحقیق وفقا للقواعد التي رسمها القانون، فهو عبارة عن 

المعروضة علیهالحدود التي سنها المشرع لیمارس فیها القاضي ولایة التحقیق بالنسبة للدعوى

)2(و سوف نتطرق إلى الاختصاص الشخصي، الاختصاص المحلي، الاختصاص النوعي

) الإختصاص الشخصي للقاضي الأحداث1

یرجع إلى سن المتهم وقت ارتكابه ثاضابط الإختصاص الشخصي لقاضي الأحدإن 

من قانون الإجراءات الجزائیة اللتان حددتا سن 443و 442للجریمة، حسب نص المادتین 

.)3(سنة كاملة والعبرة في تحدید سن المجرم وقت ارتكاب الجریمة18الرشد الجزائي بـ 

ث الذین إرتكبوا الجرائم فالمشرع الجزائري منح لقاضي الأحداث صلاحیة التحقیق مع الأحدا

بوصف جنحة أو مخالفة في حالة إحالتها من قاضي قسم المخالفات إلى قاضي الأحداث.

) الإختصاص المحلي لقاضي الأحداث2

المحلي أساسا على تقسیم الدولة إلى مناطق وتخصیص محكمة أحداث یقوم الإختصاص

، والإختصاص )4(لكل من هذه المناطق تختص بنظر قضایا الأحداث ضمن نطاق منطقتها

المحلي لقاضي الأحداث یحدده مبدئیا قرار تعیینه سواء كان ذلك في محكمة واحدة أو عدة 

ضي الأحداث بالنسبة للأحداث المنحرفین محاكم، وبالتالي یتحدد الإختصاص المحلي لقا

، 437، ص1992، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الجزائیة في التشریع الجزائريالإجراءاتصولاي ملیاني بغداد، 1
.438ص

.100،ص1999الدیوان الوطني للأشغال التربویة، تطبیقیة)،التحقیق (دراسة مقارنة نظریة و جیلالي بغدادي، 2
من قانون الإجراءات الجزائیة.443و442المادتین 3
.180، مرجع سابق، ص قضاء الأحداثزینب أحمد عوین، 4
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بمكان إرتكاب الجریمة أو محل إقامة القاصر، وبمحل إقامة والدیه أو الحاضن أو محل إیداع 

.)1(القاصر سواء كان الإیداع لدى شخص طبیعي أو معنوي

) الإختصاص النوعي لقاضي الأحداث3

وقد وجسامتها أو تكییفها القانونيمةتقوم فكرة الإختصاص النوعي على أساس طبیعة الجری

) أنواع:03قسم قانون العقوبات الجرائم من هذه الزاویة إلى ثلاثة (

ورغم أن لقاضي الأحداث صلاحیات قاضي التحقیق بل وفي )2(فات، جنح، وجنایاتلمخا

بعض الأحیان منحه المشرع سلطة أوسع، إلا أنه قیده من حیث الجرائم فجعل تدخله مقتصرا 

من قانون 446ى الجنح وكذا المخالفات المحالة إلیه من ثم المخالفات، حسب المادة عل

ة المحقق فیها مرتكبة من طرف الإجراءات الجزائیة ویشترط المشرع أن تكون الجنحة أو المخالف

حدث حتى وإن إرتكب الجریمة مع فاعلین أصلیین أو شركاء فإنه یبقى هو صاحب 

.)3(حدث الجانيالإختصاص فیما یتعلق بال

دعوى أو، )4(ضانة الخاصة بالأحداث محل دعوى الحمایةنه یفصل في قضایا الحكما أ

الواضح للرقابة من جانب جزائیة، ویفصل في القضایا العارضة وذلك في حالة الإعتقال

من قانون الإجراءات 481/03الوالدین أو الوصي أو متولي الحضانة وفق ما جاء في المادة 

.)5(الجزائیة

.124، 123زیدونة دریاس، مرجع سابق، ص .ص، 1
إجازة المدرسة العلیا للقضاء)، المدرسة العلیا للقضاء، ، (مذكرة تخرج لنیل قضاء الأحداثنصیر مداني، وزھرة بكوش، 2

.8، ص 2005-2008
: " وإذا كان مع الحدث فاعلون أصلیون أو شركاء بالغون في حالة إرتكاب جنحة فإن وكیل الجمھوریة یقوم 452/02المادة 3

بانشاء ملف خاص بالحدث یرفعھ إلى قاضي الأحداث".
، 15المتعلق بحمایة الطفولة والمراھقة، ج. ر، عدد 1972فیفري 10، المؤرخ في 71/03من الأمر 3بند10المادة 4

.1975فیفري 22الصادرة بتاریخ: 
من قانون الإجراءات الجزائیة.481/03المادة 5
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ثالثا: التحقیق مع الحدث

أسند المشرع الجزائري مهمة التحقیق مع الحدث فیما یخص المخالفات والجنح البسیطة إلى 

ومنه 459و 458من قانون الإجراءات الجزائیة، وكذا المواد 446قاضي الأحداث، المادة 

نستنتج أن قاضي الأحداث یمكن له أن یستأنف أي إجراء یراه مناسبا وملائما مع الوقائع 

.)1(مامهالمعروضة أ

حالة إرتكابه المخالفة) في1

من المعروف علیه أن التحقیق مع الحث في المخالفات جوازي ولیس وجوبي فیمكن للقاضي 

الفاصل في مواد المخالفات التي یرتكبها الحدث، وأن یحیل هذا الأخیر إلى قاضي الأحداث 

مكن لقاضي المخالفات إتخاذ راج المراقب، فلا یلاتخاذ تدابیر ووضع الحدث تحت نظام الإف

هذا التدبیر كون مهمته تكمن في الفصل في الملف ویكون الفصل بعقوبة جزائیة، أما الوضع 

.)2(تحت نظام الإفراج المراقب هو تدبیر من التدابیر المخولة وحدها لقاضي الأحداث

) في حالة إرتكاب الجنحة2

من قانون الإجراءات الجزائیة إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع 460حیث نصت المادة 

مستورة.تكون جنحة أصدر قرار بإحالتها إلى قسم الأحداث لیقضي فیها في غرفة 

)3(ومن خلال نص المادة نفهم بأن التحقیق وجوبي في جمیع الجنح التي یرتكبها الحدث

ة إرتكبها الحدث سواء بمفرده أو كان معه مساهمون آخرون بالغون فإن بجنحالأمروإذا تعلق 

وكیل الجمهوریة یقوم بإنشاء ملف خاص بالمتهم الحدث یرفعه إلى قاضي الأحداث، المادة 

.)4(من قانون الإجراءات الجزائیة452/02

جراءات الجزائیة.)، من قانون الإ459و 458و 446(المواد1
.16نصیر مداني، وزھرة بكوش، مرجع سابق، ص 2
من قانون الإجراءات الجزائیة.460المادة 3
.101شھیرة بولحیة، مرجع سابق، ص 4
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الفرع الثاني: قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث

وسوف نتطرق في هذا الفرع إلى إختصاصات قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث 

بأنواعها الثلاثة الإختصاص الإقلیمي، والإختصاص النوعي والإختصاص الشخصي.

أولا: الإختصاص الإقلیمي

الأحداثقلیمي بالنسبة لقاضي التحقیق المختص بشؤون م یتناول المشرع الإختصاص الإل

وبالتالي فالقواعد العامة هي المطبقة وإذا كان الإختصاص الإقلیمي یقصد به المجال الإقلیمي 

ینقسم إلى قسمین: ختصاصاضي التحقیق إختصاصه، فإن هذا الإیباشر فیه قالذي

ختصاص وطني، وإختصاص محلي.إ

ختصاص الوطني/ الإ1

اث لم یتناوله المشرع، وبالنسبة الإختصاص الوطني لقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحد

من قانون 3فقرة 47للبالغین حصره في الجرائم الإرهابیة أو التخریبیة،  وهو ما تقره المادة 

الإجراءات الجزائیة التي جاء فیها: " عندما یتعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابیة أو 

ش أو حجز لیلا أو نهارا وفي أي مكان تخریبیة، یمكن لقاضي التحقیق أن یقوم بأیة عملیة تفتی

على مكان إمتداد التراب الوطني..."، وإذا كان بالإمكان أن نتصور أن الإختصاص قاضي 

التحقیق المختص بشؤون الأحداث قد یكون وطنیا في حالة ارتكاب حدث جریمة إرهابیة أو 

.)1(تخریبیة

/ الإختصاص المحلي2

داث من جهة قرار تعیینه المحلي لقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحیحدد الإختصاص

فقرار التعیین هو الذي یبین ما إذا كان المحقق مختصا بالتحقیق في دائرة محكمة واحدة أو في 

جراءات الجزائیة تحدد الإختصاص المحلي من قانون الإ40وإذا كانت المادة عدة محاكم، 

البالغین هي نفسها المعمول بها فیما یتعلق باختصاص قاضي لقاضي التحقیق الذي یحقق مع 

من قانون الإجراءات الجزائیة.47المادة 1
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شؤون الأحداث أي بمكان وقوع الجریمة أو بمحل إقامة أحد الأشخاص التحقیق المتخص ب

المشتبه في مساهمتهم في إقترافها.

ثانیا: الإختصاص النوعي

:الجنایات-1

ات التي یرتكبها الأحداث یحقق قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث أصلا في الجنای

سواء بناء على طلب فتح تحقیق من طرف وكیل الجمهوریة أو بناء على شكوى مصحوبة 

قانون الإجراءات 71و 67بادعاء مدني وذلك وفق الشروط القانونیة التي حددتها المادتان 

.)1(الجزائیة

فقرة 452وفق المادة وإذا كان التحقیق في الجنایات المرتكبة من طرف الأحداث وجوبیا

من قانون الإجراءات الجزائیة: " لا یجوز في حالة ارتكاب جنایة ووجود جناة بالغین سواءا 01

كانوا قائمین أصلیین أم شركاء، مباشرة أیة متابعة ضد الحدث لم یستكمل الثامنة عشر سنة 

، وإن وجوبیة من عمره، دون أن یقوم قاضي التحقیق بإجراء تحقیق سابق على المتابعة"

.)2(التحقیق فیها یتطابق مع النص الذي یوجب التحقیق في الجنایات التي یرتكبها البالغون

في الجنح:-2

تختلف القاعدة المقررة للأحداث في مجال الجنح عن القاعدة المقررة بالنسبة للبالغین، حیث 

الإختصاص الأصیل في ذلك إن التحقیق في الجنح المرتكبة مع الأحداث وجوبي وجعل 

، ولكن یجوز إستثناء أن یعهد بالتحقیق في الجنحة إلى قاضي التحقیق )3(لقاضي الأحداث

من قانون الإجراءات 452/04المختص بشؤون الأحداث، ولكن وفق شروط حددتها المادة 

الجزائیة وهي:

قانون الإجراءات الجزائیة.72و 67المادة 1
قانون الإجراءات الجزائیة، (التحقیق الإبتدائي وجوبي في مواد الجنایات).66/01المادة 2
.183، مرجع سابق، ص دریاسة مزیدو3
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تكون الجریمة جنحة متشعبة، والجنحة المتشبعة هو أن یكون الحدث ارتكب جریمة أن•

.)1(مع فاعلین أصلیین أو شركاء بالغین وتكون وقائع القضیة على درجة من التعقید

:في الإدعاء المدني-3

أمام أجاز المشرع للشخص الذي لحقه ضرر من جراء جریمة إرتكبها حدث أن یدعي مدنیا 

الهیئات القضائیة المختصة بالأحداث عن طریق المبادرة أو التدخل طبقا للمادة جمیع 

من قانون الإجراءات الجزائیة: " أما المدعي المدني الذي یقوم بدور المبادرة إلى 475/03

تحریك الدعوى العمومیة فلا یجوز له الإدعاء مدنیا إلا أمام قاضي التحقیق المختص بشؤون 

الأحداث التي یقیم بدائرتها الحدث"، مع العلم أن قاضي التحقیق هو الأحداث بمقر قسم

المختص الوحید بالتحقیق في الجنایات.

وقد نستخلص أن المتضرر من جریمة بوصف مخالفة إرتكبها حدث یجوز له الإدعاء مدنیا 

، أما أمام قاضي التحقیق المختص بالتحقیق مع البالغین أو أمام قسم المخالفات للبالغین

بالنسبة للجنح فالإدعاء یكون أما قاضي الأحداث عن طریق التدخل أو المبادرة، بینما في 

الجنایات إشترط المشرع أن یكون الإدعاء مدنیا أمام قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث 

الموجود على مستوى قسم الأحداث بالمحكمة التي یقیم بدائرتها الحدث.

الشخصيثالثا: الإختصاص

یحقق قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث مع جمیع الأحداث المتهمین بجنایة ویحقق 

، ویحقق أیضا مع الأحداث الواردة أسماؤهم ضمن طلب فتح تحقیق )2(في الجنح ولكن بشروط

الواقع فكیف نستطیع التحقیق مع حدث منهم بارتكاب من النیابة ولكن إذا نظرنا بالمنظار 

وعمره ست أو سبع سنوات، لذا كان من المستحسن لو أن المشرع قصر التحقیق في جنایة 

الجنایات من طرف قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث على فئة عمریة محددة، ولتكن 

عبد المالك السایح، المعاملة العقابیة للأحداث، دراسة في القانون الجزائي وبعض القوانین الأخرى، كلیة الحقوق، جامعة 1
.186، ص 1977الجزائر، سبتمبر، 

2 Julia Pouyane, le nouveau droit penal intéressant les mineurs, au la difficulté d'être entre
protection et repression, droit penal, edition juris- classeur, mai, n°5, p6.
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سنة، بدلا من أن یبقى ذلك بدون تحدید حد أدنى أي أنه یحقق مع كل من لم 18إلى 19من 

رتكب جنایة.) سنة وا18یبلغ ثمانیة عشر (

الفرع الثالث: ضمانات الحدث أثناء التحقیق

أقر المشرع الجزائري بمجموعة من الضمانات خاصة بالحدث أثناء التحقیق معه بغض 

النظر عن الجهة القضائیة المكلفة بذلك وتتمثل هذه الضمانات فیما یلي:

أولا: قرینة البراءة

تعتبر قرینة البراءة من أهم القواعد الإجرائیة التي تحقق مصلحة المتهم ومصلحة المجتمع 

في آن واحد، یترتب علیها آثار هامة بالنسبة للمتهم الموقوف أهمها أنه یقع على عاتق سلطة 

.)1(من الدستور الجزائري45الإتهام عبء إثبات الجریمة ونسبتها للمتهم، وهذا ما أكده المادة 

ثانیا: الحق في حضور أحد الوالدین أو الوصي

من قانون الإجراءات 11وهو ما تؤكده المادة الأصل أن تكون إجراءات التحقیق سریة 

الجزائیة إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل فیما یتعلق بالتحقیق مع الحدث ومنح لولیه 

صلاحیة الحضور أثناء التحقیق.

الصمتثالثا: الحق في إلتزام

جهها له قاضي الأحداث أو قاضي لة في الإجابة عن الأسئلة التي یو للحدث الحریة الكام

.)2(التحقیق المختص بشؤون الأحداث أو الإمتناع عن ذلك، دون إمكانیة إجباره على ذلك

، 76، ج. ر، عدد 1946سبتمبر 07مؤرخ في 438-96من الدستور الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 45المادة 1
.1996دیسمبر 08الصادرة في 

ائیة.من قانون الإجراءات الجز100المادة 2
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رابعا: حق الحدث في الإستعانة بمحام

بمدافع في مرحلة التحقیق الإبتدائي وجعله حرص المشرع على حق الحدث في الإستعانة

من قانون الإجراءات 2فقرة 454وجوبیا في الجنایات والجنح بدون أي قید، فنصت المادة 

الجزائیة: " وإذا لم یختر الحدث أو نائبه القانوني مدافعا عنه عین له قاضي التحقیق من تلقاء 

مدافع للحدث".نفسه مدافعا أو عهد إلى نقیب المحامین باختیار 

وفي الأخیر یعتبر التحقیق أهم مرحلة تمر بها الدعوى العمومیة في مواجهة الحدث الجانح، 

وذلك أن المشرع قد خول لقضاة التحقیق قاضي الأحداث، والقاضي المكلف بالتحقیق في 

شؤون الأحداث صلاحیات واسعة تتمیز بخصوصیة تمیزها عن الإجراءات المعتادة.
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المبحث الثاني: محاكمة الحدث

محاكمة القصر تختلف عن محاكمة المجرم البالغ التي یكون الهدف منها تمحیص الأدلة 

وتقییمها بصفة نهائیة بغرض الفصل في موضوع الدعوى البراءة، أو الإدانة عكس محاكمة 

ون ضحیة عوامل القصر لأنه تختلف تماما عن المجرم البالغ، فالحدث المنحرف عادة ما یك

شخصیة إقتصادیة وإجتماعیة عن مقاومتها فدخل في دائرة الخطر وذلك ما جعل المشرعین 

ینظرون إلى محكمة الأحداث على أنها هیئة إجتماعیة قانونیة تختص بالفصل في أعقد 

السلوكات لأهم فئة في أفراد المجتمع.

هدفها الأساسي حمایة الأحداث الموجودین في خطر ومحاولة تقویم إنحرافاتهم ومصالحهم 

)1(مع المجتمع وفق المبادئ الحدیثة للدفاع الإجتماعي وفي إطار إحترام حقوق الإنسان للطفل

نه تنتفي منها عیة أكثر منها وقائع جنائیة، بل إوتعتبر قضایا الأحداث من المسائل الإجتما

الصفة إذا كان موضوعها حدثا معرض للإنحراف.هذه

وسوف نتطرق في هذا المبحث على الجهات الفاصلة في قضایا الأحداث في المطلب 

كمة الحدث في إطار المطلب الثاني وفي المطلب الثالث الحكم الصادر في الأول، وسر محا

مواجهة الحدث، كما یلي:

.347زیدونة دریاس، حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص 1
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فاصلة في قضایا الأحداثالجهات القضائیة المطلب الأول: ال

تعتبر محاكم الأحداث من المحاكم الخاصة یتقید اختصاصها ببعض الجرائم و بمحاكمة فئة 

معینة هم الأحداث وهي تقابل محاكم القانون العام التي تختص بجمیع الجرائم و جمیع 

و طبیعة المتهمین أو الجرائم التي تدخل في اختصاصها و تعتبر محاكم الأحداث جهاز ذ

مزدوجة فهي قانونیة اجتماعیة لأن القانون هو الذي یحدد سن الحدث و یحدد الحالات التي 

یعد فیها الحدث منحرفا أو في خطر معنوي و یحدد للمحكمة اختصاصاتها.

و منه سوف نتطرق في الفرع الأول إلى اختصاص محكمة الأحداث و الفرع الثاني تشكیلة 

ضایا الأحداث.الهیئات الفاصلة في ق

الفرع الأول: اختصاص محكمة الأحداث.

الاختصاص هو مباشرة ولایة القضاء في نظر الدعوى في الحدود التي رسمها القانون، و قد 

من قانون 451نظم المشرع  الجزائري قواعد الاختصاص لمحاكمة الأحداث في المادة

بالشخص و ثلاثة ضوابط فهي إما تتعلق الجزائیة، و تقوم معاییر الاختصاص علىالإجراءات

یسمى بالإختصاص یسمى بالإختصاص الشخصي و إما تتعلق بنوع الجریمة و هو ماهو ما

.)1(مى بالاختصاص المحليسالنوعي، و إما تتعلق بمكان الجریمة و هو ما ی

أولا: الاختصاص الشخصي

المتهم أو صفته أو حالته مع ذلك القاعدة العامة في المسائل الجنائیة أنه لا عبرة بشخص

فقد یخرج المشرع بعض الأشخاص بسبب صفاتهم أو حالتهم عن اختصاص المحاكم الجنائیة 

العادیة فلا یتوافر للمحكمة الاختصاص بنظر الدعوى بسبب شخص المتهم فیها، و قد أكد 

ن تراعي الظروف المشرع في بعض الأحوال، أنه لا مكان تحقیق العدالة الاجتماعیة لابد و أ

المتهمین حتى یسیر لهم الإجراءات التي تتفق و حالتهم الشخصیةالخاصة ببعض طوائف 

.)2(و بما یكفل تطبیق الخبراء المناسب و الملاءم مع ظروفهم

.139زینب أحمد عوین، مرجع سابق، ص 1
.420، مرجع سابق، ص قانون الطفولة لجانحة و المعاملة الجنائیة للأحداثمحمود سلیمان موسي، 2
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الجزائري و قد نطرح السؤال في هذا الصدد كیف یتحدد الاختصاص الشخصي عند المشرع

و للإجابة على ذلك سوف تتم دراسة العناصر التالیة:و هل یرد علیه استثناءا

:الاختصاص الشخصي الأساسي-1

تختص محكمة الأحداث بالنظر في أمر الحدث الذي لم یتم الثامنة عشر من عمره عند 

، فبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن المشرع قد اهتدى )1(ارتكابه جنایة أو جنحة

صي في تحدید المحكمة المختصة بالإعتماد على سن المتهم وقت ارتكاب بالعبارة الشخ

من قانون الإجراءات الجزائیة، قد صدر قرار 443و 442الجریمة و هذا ما نصت المادتین 

یوضح تعرض قرار الغرفة الجزائیة بالمجلس 20/03/1984من المحكمة العلیا بتاریخ: 

سنة و خمسة 17سن المتهم یوم ارتكاب الجریمة فیها و كانللنقض في الدعوى التي حصلت

أشهر، و كان علیه الحكم بعدم اختصاصها و إحالة المتهم أمام الجهات الخاصة بالأحداث 

.)2(من القانون447وفقا لأحكام المادة 

یعتد بسن الحدث المرتكب للجریمةكما أن المشرع وضع حدا لأي نزاع قد ینار حول متى

كاب الجریمة، و هو ما أكده المجلس الأعلى بقوله:" متى كان من المقرر قانونا أن هل بیوم ارت

بلوغ سن الرشد الجزائي یكون بتمام الثامنة عشرة من المقرر كذلك أن العبرة في تحدید سن 

.3الرشد الجزائي یكون بین المجرم یوم ارتكاب الجریمة

یا الأحداث المنحرفین متى كانت هو المختص بالفصل في قضاالأحداثفالأصل أن قضاء 

سنة، و بالتالي متى تجاوز الشخص تلك السن أصبحت المحاكم العادیة 18سنهم لا تتجاوز 

هي المختصة إلا أن المشرع أرجع الاختصاص الشخصي في بعض قضایا الأحداث إلى 

القضاء العادي و ذلك في حالتین:

.342)، مرجع سابق، ص الجنائیة للأحداث الجانحین (دراسة مقارنةالاجراءاتمحمود سلیمان موسي، 1
، ص 1990، المجلة القضائیة، العدد الثاني، 26790، تحت ملف رقم 20/03/1984قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ: 2

263.
المحكمة العلیا، العدد الثاني، ، المجلة القضائیة، 20/03/1984قرار المجلس الأعلى ( المحكمة العلیا) الصادر بتاریخ 3

.263، ص 1990
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سنة ارتكب مخالفة فالاختصاص الشخصي یكون لقسم المخالفات 18أقل من حدث.أ

كبار.

سنة ارتكب فعل إرهابي أو تخریبي فالاختصاص الشخصي یكون لمحكمة 16حدث أتم .ب

.)1(الجنایات

الاختصاص الشخصي الاستثنائي لقضاء الأحداث )1

إن قوانین الأحداث استثناء من قاعدة الاختصاص الشخصي الأساسي لقضاء الأحداث ف

العربیة و منها المشرع الجزائري تقضي باختصاص محكمة الأحداث في بعض الجرائم المتصلة 

بقضایا الأحداث التي یرتكبها بالغون و كذا الجرائم التي یرتكبها الأحداث ذوي الصفة 

.)2(العسكریة

امتداد قضاء الأحداث للفصل في قضایا البالغین: و یكون في حالتین

الواضح للرقابة من جانب الوالدین أو الوصي أو متولي الحضانة و الإغفال:الحالة الأولى

حالة خلق أي شخص عراقیل تحول دون مباشرة المندوب المعین لمراقبة سلوك الحدث مهامه 

حیث خول المشرع لقاضي الأحداث أن یحكم على الوحي أو الوالدین أو الحاضن بغرامة مدنیة 

من قانون الإجراءات الجزائیة. 481/03دج حسب نص المادة 500إلى 100من 

حالة إسناد الحضانة أو إسقاطها عن أحد الوالدین متى رأى أن مصلحة الحدث الحالة الثانیة:

.)3(تقتضي ذلك

ثانیا: الإختصاص المحلي (المكاني)

من قانون الإجراءات الجزائیة: " ویكون قسم المختص إقلیمیا 3/ف 451حیث نصت المادة 

هو المحكمة التي إرتكبت الجریمة بدائرتها أو التي بها محل إقامة الحدث أو والدیه أو وصیه 

.285ة دریاس، حمایة الأحداث في قانون الاجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص زیدوم1
.150زینب أحمد عوین، مرجع سابق، ص 2
جراءات الجزائیة.من قانون الإ493المادة 3
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أو محكمة المكان الذي عثر فیه على الحدث أو المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة 

.)1(هائیة"مؤقتة أو ن

وقد نستنتج من نص المادة تحدید الإختصاص المحلي للمحكمة حسب الحالات التالیة:

: یعتبر مكان وقع الجریمة الأصل في الإختصاص لأنه یسهل كثیرا ) مكان وقوع الجریمة1

الحصول على الشهود، وإمكانیة معاینة مكان الجریمة والظروف المحیطة بها.

مكان الإقامة المعتاد للحدث أو والدیه أو أو والدیه أو وصیة ویقصد به ) محل إقامة الحدث 2

وصیه.

: وتظهر أهمیة مكان القبض على الحدث وظیفة محكمة مكان القبض على الحدث)3

واختصاص المحكمة إذا تعذر معرفة مكان وقوع الجریمة من البدایة.

2) المكان الذي أودع فیه الحدث بعد قبضه سواء بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة ونهائیة4

ثالثا: الإختصاص النوعي

إن لقضاء الأحداث خصوصیة من حیث الإختصاص النوعي بناءا على التكییف القانوني 

جرائمع إیتلاءم مالحدث، حیث أن المشرع أقر تقسیما وإختصاصاالمعطي للجرائم التي یرتكبها 

، وسوف أتطرق إلیهم باختصار:3الأحداث

المحكمة الفاصلة في جنایات الأحداث/1

عندما یقوم وكیل الجمهوریة بالمحكمة بتكییف الواقعة المشكلة للجریمة التي إرتكبها الحدث 

الملف على قاضي التحقیق بالمحكمة.یحیلعلى أنها جنایة 

قانون الإجراءات الجزائیة.3/ ف451المادة 1
.31نصیر مداني، وزھرة بكوش، مرجع سابق، ص 2
مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا )ائیة المشعبة أمام قضاء الأحداث خصوصیة الإجراءات الجز(ناصر عویطیة، 3

.17، ص 2008-2007للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، 
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جنح الأحداث/ المحكمة المختصة الفاصلة في 2

یختص قسم الأحداث الموجودة بمحكمة خارج مقر المجلس بالنظر في الجنح التي ترتكب 

من قانون الإجراءات 01/ ف 451سنة حیث جاء في المادة 18من أحداث تقل أعمارهم عن 

442الجزائیة: " یختص قسم الأحداث بنظر الجنح التي یرتكبها الأحداث"، والحدث طبقا للمادة 

.)1(سنة18ن قانون الإجراءات الجزائیة هو من لم یبلغ سن الرشد الجنائي وهي م

المحكمة الفاصلة في مخالفات الأحداث/3

أعطى المشرع لقاضي قسم المخالفات السلطة التقدیریة في إرسال ملف الحدث إلى قاضي 

الأحداث الذي له سلطة وضع الحدث تحت الإفراج المؤقت بعد نطقه بالعقوبة فإن ذلك من 

باب الحمایة والإصلاح، فالتدابیر المتخذة وتكون إتجاه الحدث الذي یثبت إدانته ولكن تتخذ 

معنوي ولو تم الحكم طفللحدث ولكن تتخذ أیضا إتجاه الحدث الذي یتبین أنه أیضا إتجاه ا

.)2(علیه بالبراءة

الفرع الثاني: تشكیلة الهیئات الفاصلة في قضایا الأحداث

تتمثل الهیئات المختصة بالحكم في قضایا الأحداث، في قسم الأحداث على مستوى الدرجة 

أو في غرفة الأحداث على مستوى الدرجة الثانیة، المجالس الأولى، المحاكم الإبتدائیة

القضائیة، أو محكمة الجنایات في حالة إرتكابه الجنایة، وقد حدد المشرع أشخاص خول لهم 

النظر في قضایا الأحداث وهم:

أولا: قاضي الحكم

نص یجب أن یتوافر في تشكیل المحكمة العدد المطلوب من القضاة وذلك على حسب ما ی

القانون وفقا لتشكیلها، فالمحكمة الجزائیة للأحداث، تتشكل من قاض للأحداث ومن علیه

قاضیین محلفین، وغرفة الأحداث بالمجلس القضائي، تتشكل من ثلاثة قضاة رئیس ومستشاري 

.299ة دریاس، مرجع سابق، ص مویدو1
.32، ص مرجع سابقنصیر مداني، وزھرة بكوش، 2
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أما محكمة الجنایات للأحداث فتشكیلتها أمام المحكمة من نفس التشكیلة على مستوى قسم 

الأحداث.

ما أنها نفسها على مستوى المجلس، وممثل النیابة العامة، وكاتب ضبط، أما بالنسبة ك

للقاضي المختص بالفصل في قضایا الأحداث هو كل قاضي یجلس للفصل في قضایا 

.)1(الأحداث

أ) على مستوى قسم الأحداث

قسم الأحداث على مستوى المحاكم الموجود، خارج محكمة مقر المجلس أو قسم یتشكل

)2(الأحداث لمحكمة مقر المجلس من قاضي الأحداث رئیسا ومن قاضیین محلفین

.)3(وعضو النیابة العامة وكاتب الجلسة

قسم الأحداث على مستوى المحاكم الموجودة خارج محكمة مقر المجلس أنوعلى الرغم من 

مختص بالفصل في جنح الأحداث، وأن قسم الأحداث على مستوى محكمة مقر المجلس 

بالإضافة إلى ذلك یفصل في الجنایات التي یرتكبها الأحداث في الإختصاص الإقلیمي 

أطراف القضیة، سماع أقوال ستدعاءاللمجلس، فإن الإجراءات أثناء المحكمة موحدة وهي 

الحدث، وولیه أو المسؤول القانوني عنه، وشهود التأكید والنفي والوالدین أو الوصي أو متولي 

الحضانة.

وخلاصة القول فإن قسم الأحداث یختص بالنظر في الجنح والجنایات التي یرتكبها •

ین ویمثل النیابة الحدث بتشكیلة تتمثل في قاضي الأحداث رئیسا، وقاضیین محلف

العامة، وكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیه وبحضور كاتب الضبط.

، الجزء الثاني، منشورات مكتبیة، الجامھة الزاویة، لیبیا، ص الإجراءات الجنائیة في التشریع اللیبيمأمون محمد سلامة، 1
22.

، ص 1990، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الثاني، لسنة 1988مارس 01قرار المجلس الأعلى، الصادر بتاریخ 2
296.

من قانون الإجراءات الجزائیة.1فقرة 467و 340ة الماد3
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ب) على مستوى المجلس القضائي

توجد على مستوى كل مجلس قضائي: رئیس غرفة وهو مستشار منتدب لحمایة الأحداث 

من2/ ف 472ویعین بموجب قرار من وزیر العدل حافظ الأختام، وهذا ما توضحه المادة 

.)1(من قانون الإجراءات الجزائیة468نفس القانون السابق، كما یتم الاستئناف بشروط المادة 

جـ) على مستوى الجنایات

تعتبر محكمة الجنایات الجهة المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة بأنها جنایة وكذا 

والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة المحالة إلیها بقرار الجنح والمخالفات المرتبطة بها

.)2(نهائي من غرفة الإتهام

) سمة كاملة الذین 16الحكم على القصر البالغین من العمر ستة عشر (اختصاصاتهاومن 

.الاتهامأفعالا إرهابیة أو تجریبیة والمحالین إلیها بقرار نهائي من غرفة ارتكبوا

: المحلفون في قضاء الأحداثثانیا

المشرع اشترطنقصد بالمحلفین في میدان أو مجال قضاء الأحداث أولئك المختصین الذین 

وهما نوعان محلفون وجودهم في تشكیلة محكمة الأحداث أو ما یطلق علیهم بالمساعدین 

الجزائیة.من قانون الإجراءات 450أصلیون ومحلفون إحتیاطیون وفقا لنص المادة 

ویعین كل من المحلفون الأصلیون والمحلفون الإحتیاطیون لمدة ثلاثة أعوام بقرار من وزیر 

سنة وضرورة تمنحهم 30العدل ویشترط فیهم أن یكون المترشح بالغا من العمر أكثر من 

.)3(الجنسیة الجزائریة وأن یكون المترشح من المهتمین بشؤون الأحداث

) من قانون الإجراءات الجزائیة.2/ ف 473، 2/ ف472و468أنظر المواد( 1
، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة الثانیة، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیةأحسن بوسقیعة، 2

.100، ص 2002
.261دریاس، حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مرجع سابق، ص ة زیدوم3
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العامة وكاتب الضبطثالثا: النیابة

یجب حضور ممثل عن النیابة العامة في جمیع جلسات المحاكمة لأن النیابة العامة طرفا 

أحیلا في تشكیل الهیئات القضائیة أثناء المحاكمة، فتبدي أمام تلك الجهات جمیع الطلبات التي 

تراها ضروریة وهي ممثلة للحق العام وممثلة للمجتمع.

كاتب الضبط فحضوره ضروري أیضا لأن عدم حضوره یعتبر الحكم الصادر أما بالنسبة ل

باطلا لأن وجوده في التشكیلة من النظام العام.

المطلب الثاني: سیر محاكمة الحدث

هیئة باعتبارهاتقوم محاكم الأحداث بإجراءات خاصة متمیزة، عن غیرها من المحاكم، وذلك 

تهذیب الحدث الجانح ولیس معاقبته واهتمام القاضي علاجیة تربویة، تهدف لإلى إصلاح و 

الحدث.انحرافلأنها المصدر الأول في الاجتماعیةبمشاكلهم 

وسوف نتعرف في هذا المطلب على الضمانات الإجرائیة المقررة للحدث أثناء المحاكمة كفرع 

أول وسیر جلسة الحكم بالنسبة للحدث كفرع ثاني.

الأول: الضمانات الإجرائیة المقررة للحدثالفرع

یجب أن تحاط إجراءات محاكمة الأحداث بمجموعة من الإجراءات الخاصة كالسریة 

1قبل صدور الحكم النهائي للحدثالاجتماعیینبرأي الخبراء والمراقبین الاستعانةوضرورة 

وسوف نتطرق إلى هذه الضمانات كما یلي:

اثأولا: سریة جلسة الأحد

لقد أخذ المشرع الجزائري لمبدأ سریة الجلسات في قانون الإجراءات الجزائیة، حیث نفس 

على أنه: " تحصل المرافعات في سریة ویسمع أطراف الدعوى ویتعین حضور 461المادة 

.208علي قصیر، مرجع سابق، ص 1
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الأمرالحدث بشخصه ویحضر معه نائبه القانوني ومحامیه وتسمع شهادة الشهود إن لزم 

)1("بالأوضاع المعتادة

ثانیا: تكلیف الحدث وولیه بالحضور

الهدف من إجراء التكلیف هو سماع الحدث وولیه وكل من یرى القاضي أن سماعه یحقق 

فائدة لإعادة تربیته وإصلاحه وإجراء السماع یتم وفق لنص المادة السابقة، ولم یحدد المشرع 

المهلة التي یجب منحها للولي المستدعي لحضور الجلسة وبالتالي تبقى القواعد العامة هي 

.)2(التي تطبق

وأجاز المشرع الجزائري محاكمة الحدث غیابیا وإصدار حكم غیابي علیه، إذا كلف 

بالحضور وتخلف عن الجلسة في وقتها.

ثالثا: إعفاء الحدث من حضور الجلسة

یجوز للقاضي أن فالاستثناءإذا كان الأصل هو حضور الحدث المتهم إجراءات المحاكمة 

یعفي الحدث المتهم في جنایة أو جنحة، أو مخالفة من حضور المحاكمة وهو إجراء تناولته 

من قانون الإجراءات الجزائیة إن إعفاء الحدث من حضور المحاكمة كلها 2/ ف 467المادة 

.مشاعره (حمایة الحدث)ندما تقتضي مصلحة الحدث حفاظا علىأو جزء منها ع

للحدث قبل المحاكمةالاجتماعيحري والفحص رابعا: الت

لطفل والظروف المحیطة به ومستواه الدراسي، والهدف من الاجتماعیةونقصد به الوضعیة 

هو تمكین قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث هوالاجتماعيهذا التحقیق والبحث 

.)3(الانحرافالكشف على الأسباب الأساسیة التي دفعت الحدث إلى 

من قانون الإجراءات الجزائیة.461المادة 1
.37نصیر مداني، زھرة بكوش، مرجع سابق، ص 2
.195علي قصیر، مرجع سابق، ص 3
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الفرع الثاني: سیر جلسة الحكم بالنسبة للأحداث

نقصد بسیر الجلسة كافة الإجراءات المتخذة من قبل رئیسها بهدف الوصول إلى الحقیقة 

القضائیة وإصدار الحكم في القضیة المطروحة علیه ومن هنا سوف نتطرق إلى نقطتین هامتین 

باختصار.

ر معنويأولا: سیر الجلسة بالنسبة للحدث في خط

فإن التدابیر المتخذة من قاضي للانحرافمهما كانت حالات الخطر المعنوي أو التعرض 

الأحداث لمواجهتها مجردة من الطابع الجزائي ویطغي علیها الطابع الوقائي أو التربوي حیث 

تقتصر أساسا على التسلیم إلى من یكون أهلا لرعایة الحدث وقد یمكن لقاضي الأحداث أیضا 

لك، وان یأمر إعفاء الحدث من حضور الجلسة كما دعت الضرورة أو مصلحة القاصر ذ

)1(عائلة الحدث بغرض الموافقة على التدابیر الذي سیتخذهاستمالةبعضها، ویحاول

ثانیا: سیر الجلسة بالنسبة للحدث الجانح

لإجراءاتها وكل ذلك قد جعل المشرع محكمة الأحداث تنفرد ببعض الخصوصیات بالنسبة 

لیه أنه یتبع أمام محاكم الأحداث حمایة لسمعة الحدث وحفاظا على شخصیته ومن المستقر ع

في جمیع الأحوال الإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم یوجد نص یخالف ذلك، وعلیه فإنه 

یتبع في سیر الجلسة بالنسبة للأحداث الإجراءات المتبعة بشأن البالغین بحیث تتفق مع ما 

دث وسریة جلسات خصه المشرع من الإجراءات خاصة عند محاكمة الأحداث كحضور الح

.)2(بمدافع وغیرها من الإجراءاتالاستعانةالمحاكمة وحق الحدث في 

.197علي قصیر، مرجع سابق، ص 1
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المطلب الثالث: الحكم الصادر في مواجهة الحدث

النهائي مع الحدث علیها أن تصدر بعد أن تنتهي محكمة الأحداث من إجراءات التحقیق

تدبیر من التدابیر التي نص علیها القانون.الحكم في القضیة سواء بالبراءة أو بتوقیع عقوبة أو 

: أنواع الأحكام الصادرة في مواجهة الحدثالأولالفرع 

تتعامل محاكم الأحداث مع الأحداث الذین یرتكبون جرائم وتتخذ إجراءات مختلفة إتجاههم 

ا تبعا لحالتهم وسنهم ونوع الجرائم المرتكبة، وذلك إلى غایة صدور حكم بشأنهم یتضمن إم

)1(تدبیر أو عقوبات جزائیة

أولا: الجزاءات المقررة للحدث الجانح

وقد تتنوع بتنوع الجهة الفاصلة في قضیة الحدث والتي تعتمد على مایلي:

/ الأحكام المتخذة في المخالفات1

من قانون 446الحكم في المخالفات یصدر عن جهة عادیة جهة المخالفات حسب المادة 

الإجراءات الجزائیة ویكون إما بالبراءة في حالة أن التهمة غیر ثابتة في حق المتهم وإما بإدانته 

.)2(في حالة ثبوتها

/ الأحكام المتخذة في الجنح والجنایات2

الحدث لفعل وصف بأنه جنایة أو جنحة یدل على توجیه خطیر لسلوك الحدث ارتكابإن 

وهذا ما یقتضي تدابیر أكثر صرامة وشدة من طرف المشرع، هذا الأخیر أخذ كقاعدة عامة 

بالتدابیر والوقائیة والتربویة كأساس للأحكام الصادرة في الجنح والجنایات وكاستثناء طبق 

.)3(لحریة وذلك في حالة الخطورة الإجرامیة للحدثالأحكام الوقائیة السالبة ل

.44نصیر مداني، وزھرة بكوش، مرجع سابق، ص 1
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فراج تحت المراقبةأ) الإ

الاجتماعيیعتبر نظام الوضع تحت المراقبة تدبیر علاجیا یستهدف إعادة التأهیل والتكییف 

للمذنب، في مجتمعه وبیئته الطبیعة بحیث یتمتع بحریة كبیرة تحت رعایة وإشراف من كان في 

.)1(حضانته مع تعزیز الرقابة علیه

ب/ إجراءات الحبس

جرائم ارتكبواسنة والذي 18و13یمكن أن تتعرض فئة الأحداث الجانحین في سن ما بین 

خطیرة إلى عقوبة الحبس، تنفذ هذه العقوبة في جناح خاص بالأحداث موجودة في مؤسسة 

.)2(عقابیة للكبار أو في مراكز خاصة بالأحداث الجانحین لدى المراكز الخاصة بإعادة التأهیل

جـ/ تدابیر الحمایة والتهذیب

یتم تسلیم الطفل لوالدیه أو من قانون الإجراءات الجزائیة بأنه 444جاء في نص المادة 

لوصیه أو الشخص الذي یتولى حضانته أو شخص جدیر بالثقة، ویسلم الطفل حسب الأفضلیة 

للوالدین في المرتبة الأولى وفي غیاب أحدهما لسبب من الأسباب (وفاة، طلاق، سوء سلطة 

الأصلیین  یسلم الأبویة، سفر أو هجرة...) یسلم للوالد الآخر وفي حالة عدم وجود الوالدین 

الطفل لمن له حق الحضانة علیه فالوصي فإذا لم یكن له وصي یسلم إلى شخص آخر یكون 

.)3(محل ثقة

، مرجع سابق، ص (دراسة مقارنة)حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضون لخطر الإنحرافعلي محمد جعفر، 1
258.

.205علي مانع، مرجع سابق، ص 2
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الفرع الثاني: طرق الطعن في الأحكام الصادرة بشأن الأحداث

ئناف و طرق غیر عادیة متمثلة في هناك طرق عادیة و المتمثلة في المعارضة و الاست

النظر.التماسالطعن بالنقض و إعادة 

أولا: طرق الطعن العادیة

و هي المعرضة و الاستئناف

: و هي طعن عادي رسمها المشرع من أجل الطعن في الأحكام الطعن بالمعارضة-1

.)1(یطرح الدعوى من جدید على نفس المحكمة المطعون أمامهاالابتدائیة

: یهدف الطاعن من ورائه إلى طرح دعواه مدة أخرى على محكمة أعلى الطعن بالإستئناف-2

درجة من تلك التي أصدرت الحكم المطعون فیه و ذلك لمراجعة المحاكمة و الحكم لدفع ما قد 

یكون وقع فیه القاضي من خطأ في القانون أو خطأ في الحكم في الموضوع، و الاستئناف هو 

.)2(تقاضي على درجتینو تغییر یحقق مبدأ الإصلاحطریق 

ثانیا: طرق الطعن الغیر العادیة

و التي سنتناولها كالآتي:و هي الطعن بالنقض و الطعن بالتماس إعادة النظر 

الطاعن سن: الطعن بالنقض طریق للطعن في الأحكام بغض النظر عن الطعن بالنقض-1

فقد یكون المتهم بالغا من العمر الثامنة عشرة سنة، و قد یكون حدث لم یبلغ سن الرشد 

القانوني و یكون الطعن بالنقض في حالة خطأ قانوني أو في إجراءات المحاكمة سواء بالأدلة 

أو بالبراءة، و یكون الطعن بالنقض في الأحكام الجزائیة التي تصدرها جهات قضاء الأحداث 

الأوامر التي تصدر عن أقسام الأحداث، كتدبیر تربوي أو عقوبة التهذیب كتسلیم المتهم ك

الحدث لوالیه، أو لمن له الحق الولایة أو إرساله لمدرسة داخلیة لأن هذه الإجراءات تعتبر 

462و 444ات الجزائیة في المادة عقوبة حقیقیة نص علیها المشرع في قانون الإجراء

.227.228، مرجع سابق، ص .ص و التدابیر المقررة للأحداثالإجراءاترة بو لحبة، یشھ1
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ملاءمة لأحوالهم و أعظم أثر في ها أكثر لجناة و هم الأحداث، و التي رآن الصنف خاص م

.)1(تقویم أخلاقهم

26/11/1996و كمثال عن الطعن بالنقض القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

موضوعه معاقبة الحدث بغرامة دون توضیح ذلك.

ء يالأحكام الحائزة لقوة الش: هو طریق غیر عادي یخص الطعن بالتماس إعادة النظر-2

دعوى أي في حالة وجود خطأ موضوعي المقضي فیه بسبب وقوع خطأ یتعلق بتقدیر وقائع ال

و هذا الطریق مسموح للحدث الذي صدر ضده حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه یقضي 

حكام بإدانة في جنایة و جنحة و هذا من أجل تحقیق العدالة بالرغم من أنه یمس بحجیة الأ

النهائیة التي تعتبر عنوان للحقیقة، و تقصد بإعادة النظر في الأحكام الجزائیة الصادرة بشأن 

الأحداث و لیس مراجعة تدابیر الحمایة و التهریب التي یمكن لقاضي الأحداث تعدیلها أو 

إلغاءها.

و في الأخیر نستخلص بأن هذا المطلب أن جهات الحكم بعد نظرها في الدعوى المرفوعة 

تكون ملزمة بإصدار أحكام، و هذه الأحكام لها طابع خاص یمیزها عن الأحكام ضد الحدث 

العادیة و التي تتمثل في أغلبها في تدابیر یسعى من خلالها المشرع إلى إصلاح و إعادة 

.)2(تأهیل الحدث

فإن الهدف الرئیسي من إصدار الأحكام هو إعادة إدماج الحدث و إصلاحه لیصبح عضوا 

فعالا في المجتمع.

.212علي قصیر، مرجع سابق، ص 1
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ملخص

اهتم المشرع الجزائري بالطفل وذلك من خلال نصوص وردت في قانون العقوبات 

وقانون الإجراءات الجزائیة وأضاف لها قانون خاص یعنى بحمایة الطفل، لتبسیط 

الإجراءات والقواعد الخاصة بالطفل.

التي تؤدي إن الاهتمام بالطفل وخلق الجو والحمایة اللازمة كفیلة بإبعاده عن العوامل 

إلى انحرافه وجنوحه فإقرار الأدوات والوسائل الكفیلة لتحقیق الحمایة اللازمة للطفل ودرء 

المخاطر عنه.

إن الوضعیة الاجتماعیة للحدث، حتمت على المشرع الجزائري وضع قواعد خاصة 

بمراقبة ومتابعة و حمایة الطفل خاصة عند ارتكابه لأفعال مجرمة، فبین قانون 

ءات الجزائیة وقانون حمایة الطفل كافة الإجراءات التي یجب أن یخضع لها الإجرا

الحدث في كل المراحل سواء مرحلة التحقیق أو المحاكمة أو تنفیذ العقوبة. 

Résumé

Législateur algérien pris soin des enfants à travers les textes contenus

dans le code pénal et le code des procédures algériennes, et a ajouté une

loi spéciale destinée à protéger l'enfant, de simplifier les procédures et

règles pour les enfants.

L'intérêt de l'enfant et de créer l'atmosphère nécessaire pour lui une

protection suffisante pour le bannir des facteurs qui conduisent à l'écart et

les outils et la délinquance, l'adoption de moyens pour parvenir à la

protection de l'enfance nécessaire et la prévention des risques pour.

Le statut social de l'événement a nécessaire le législateur algérien a mis

un suivi particulier et le suivi et la protection spéciale de l'enfant lorsque

des acte commis de règles pénales, entre le code du code de procédure

pénale et la protection de l'enfance toutes les procédures qui doivent être

soumis à l'événement à tous les stades, que ce soit au stade de l'enquête

ou le procès ou l'exécution de la peine .
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خاتمة

من خلال دراستنا لموضوع خصوصیة أحكام قضاء الأحداث وصلنا إلى عدة نتائج نستطیع 

أن نجملها فیما یلي:

مشكلة جنوح الأحداث ولانحرافهم من أعقد المشاكل لأنها أسبابها تتعلق بعوامل ومؤثرات -

عدیدة تساهم في ذلك.

أساس نفي المسؤولیة الجنائیة عن الأحداث الجانحین هو السن الذي یعتبر قرینة لا تقبل -

العكس. 

)13) سنوات إلى ثلاثة عشر (10لا توقع على القاصر الذي یتراوح سنه من عشر (-

) سنة إما 18) إلى (13سنة إلا لتدابیر الحمایة أو التهذیب والقاصر الذي یكون بین (

یة أو لعقوبات مخففة.لتدابیر الحما

المشرع الجزائري قام بوضع إجراءات وقواعد خاصة بالحدث، تراوحت ما بین قانوني -

العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة وذلك في كل إجراءات الدعوى سواء في التحقیق أو 

المحاكمة أو في تنفیذ العقوبة.

قواعد وآلیات حمایة إلى تحدیدقانون حمایة الطفل) یهدف استحداث سن قانون خاص (-

الطفل، وهذه خطوة جدیدة بالتشجیع والتنویه إذ قامت بسد النقص التشریعي والقانوني 

الخاص بهذه الفئة، إذ أن الحدث كان یخضع للقواعد العامة التي یخضع لها البالغون.

وفي الختام، إن استحداث المشرع الجزائري لقانون حمایة الطفل الذي یعالج قواعد وإجراءات 

حمایة الطفل، هي نقطة تحسب لصالح المشرع الجزائري، إذ أن هذا القانون ساهم في تفصیل 

وتوضیح العدید من النقاط التي كانت محل لبس وغموض من قبل مختلف الجهات ورجال 

ون بمتابعة وحمایة الأحداث والقصر هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا القانون المعنی

القانون بین أحكام وقواعد ضروریة وهامة تساعد في الوقایة من ولوج الطفل إلى عالم الانحراف 

والجریمة.
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ومهما یكن فإن الطفل یعتبر عنصر ضروري وحیوي في المجتمع مهما كانت وضعیته اتجاه 

كان جانیا أو مجنیا علیه، فإن الضرورة تقتضي یكون له وضع خاص بوضع القانون، أي

تدابیر تختلف عن البالغین، لأن الطبیعة تقتضي أن تضعه تحت المراقبة والحمایة.














